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 :مقدمــة

  

یعد التحكیم التجاري من مظاهر الفكر القانوني و الإقتصادي الحدیث على المستوى    
فقد أصبح في وقتنا الحاضر و التجارة الدولیة،  یط الإستثمارالعالمي و أداة مبتغاة لتنش

إتساع الأسلوب الغالب لفض المنازعات التي تثور بین الأفراد و المؤسسات خاصة بعد 
العالم الیوم تسعى إلى زیادة الإستثمارات الأجنبیة على  فمعظم الدولالعلاقات التجاریة الدولیة، 

و بذلك ’التجاریة خصوصاإقلیمها مما ینتج عنه زیادة العلاقات الإقتصادیة الدولیة عموما و 
من منازعات حتى أصبح كثیرا  تزداد الحاجة إلى التحكیم بإعتباره الوسیلة المثلى لما قد ینشأ

 ،من الفقه یقول مجازا أن الأصل في تسویة المنازعات الناشئة عن العقود الدولیة هو التحكیم
  وأن اللجوء إلى القضاء هو الإستثناء.

فكرة التحكیم قدیمة قدم المجتمعات  حیث’ ما حدیثاكیم یعد نظاما قدیو التح  
كان وسیلة لحل النزاعات فنظام التحكیم وجد قبل ظهور الدولة ونظام القضاء المنظم و .البشریة

بصفة عامة إرث التحكیم یعد و  هم العادات والأعراف.مفي المجتمعات القدیمة حیث تحك
  إنساني أملته طبیعة البشر في بحثهم عن وسیلة لفض خصوماتهم. 

في  فبالنسبة للرمان فقد عرفوا التحكیم فیما بین القرنین الثامن والسادس قبل المیلاد   
و یتم  اواة بینهم وبین غیرهم من الشعوبّ،مجال القانون الخاص دون غیره لإیمانهم بعدم المس

ى المحكم الذي یسمى  البریتور تسجل لدیه كافة الإدعاءات ثم یرفعها إلذلك بتولي شخص 
غیر أن الأحكام التي یصدرها غیر ملزمة بالتنفیذ إلا إذا ورد في الإتفاق  یتفق علیه الأطراف،

  .ضرورة توقیع غرامة مالیة على من إمتنع عن التنفیذ

یما بین القرنین السادس و الرابع ف أما الإغریق فقد عرفوا التحكیم في المواد التجاریة   
قبل المیلاد و ذلك لما شهدوه من إزدهار في التجارة و ما نتج عنه من تزاید النزعات 
بخصوصها حتى أن المحاكم لم تستطیع أن تنظر فیها لكثرتها و ضخامتها مما دفع بهؤلاء 
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بل ’ا هذه المهمةالإستعانة بالمواطنین من خلال وضع قوائم یسجل فیها أسمائهم حتى یتولو 
شمل التحكیم عند الإغریق حتى أشخاص القانون العام و ذلك من خلال إنشاء مجلس دائم 

  في المنازعات المدنیة و التجاریة بین الدویلات و المدن المتعددة. یفصل

حیث عرفوا قبل الإسلام التحكیم  العرب عن غیرهم من الشعوب والأمم،ولم یختلف    
كالحاجب بن  ،من أفراد القبیلة أو رجاحة العقل و الحكمة ،مختلفة كالأزلامباللجوء إلى وسائل 

و جمعة بنت  ،و الأكتم بن صیفي و من النساء هند بنت الأبیة ،و الأقرع بن حابس ،زارة
  .حابس

 قوله تعالى في فيالقرآن الكریم  و أقرهالإسلام فقد إعترف بشرعیة التحكیم  فيأما   
من سورة البقرة " إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان  35الآیة 

إن االله یأمركم أن  "قوله تعالى و كذلكیرید إصلاحاً یوفق االله بینهما إن االله كان علیماً خبیرا".
یعظكم به أن االله  تـؤدوا الأمنات إلى أهلها و إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعم

 ."كان سمیعا بصیرا

أما في القرون الوسطى كان المتخاصمون یعرضون خصومتهم على تحكیم الكنیسة   
لما تغیب عدالة الدولة وقد أعطى مشرع الثورة الفرنسیة دورا أساسیا للتحكیم تم التراجع علیه 

لمواد المتعلقة بالتحكیم الذي تضمن بعض ا 1807فیما بعد في قانون الإجراءات المدنیة لسنة 
  .وبإتفاقیات التحكیم

حیث أصبح التحكیم من أهم  و بقیت الأمور على حالها إلى غایة العصر الحدیث
عات على إختلاف وسیلة الأكثر شیوعا لتسویة المناز أصبح ال الوسائل التي إتسع نطاقها حتى

أو ’طبق فیها التحكیم مواضیعها سوى تلك التي تنشأ بین الدول (المسائل السیاسیة التي
 حتى) أو بین الأفراد سواء من جنسیة واحدة أو من جنسیات مختلفة النزاعات التجاریة المالیة 

 و العالم رغم إختلاف أنظمتها القانونیة و تنظیمهه قانونا من طرف معظم دول عم الإعتراف به
ویؤكد ذلك الإقبال المتزاید للمتعاملین سواء بالتجارة الخارجیة أو الداخلیة ’ظروفها الإقتصادیة

الرئیسي في ذلك یرجع إلى أن التحكیم  و السبب  ،في حسم نزاعاتهم بسبب تعاملاتهم بالتحكیم
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القانون الواجب یمثل إرادة أطرافه سواء في إختیار المحكم أو هیئة التحكیم أو مكان التحكیم أو 
  و هذا الإختیار من الأطراف له أثر فعال في تقبل الحكم و تنفیذه.، على النزاع التطبیق

بالتحكیم من خلال التصدیق  و من بعدها الدول العربیة إهتمت الدول الغربیة لذلكو    
  الدولیة  التي تنظم مختلف إجراءات التحكیم و أهمها: على الإتفاقیات

 10الصادرة بتاریخ  ،إتفاقیة نیورك المتعلقة بالإعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة
 .1958جوان 

 .1965مارس  18الصادرة بتاریخ  ،إتفاقیة وشنطن المتعلقة بتسویة منازعات الإستثمار

الذي وضعته الأمم المتحدة  UNICTRALالدولي  القانون النموذجي للتحكیم التجاي
  .1985عام 

المبرمة بین عدد من الدول العربیة  1987اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة 
 تفاقیات في مجال التحكیم التجاريهي من أهم الإو 

إنشاء العدید من مراكز التحكیم أو كما تعرف  كذلك كما تم على المستوى الدولي
  ساتسبمؤ 

  التحكیم الدولي مثل:

  محكمة التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس. -    

  محكمة التحكیم الأوروبیة. -    

  مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي. -    

  مركز تحكیم دول مجلس التعاون الخلیجي بالبحرین.  -    

  مركز دبي للتحكیم الدولي.  -    
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على المستوى الداخلي فقد تطرقت تشریعات مختلف دول العالم لتنظیم التحكیم  أما     
  .و أصدرت تعدیلات على قوانینها بما یتوافق معه  ،التجاري

أما الجزائر فقد إتخذت غداة الإستقلال مباشرة موقفا معادیا إتجاه التحكیم التجاري     
تجاري الدولي حرصا على ممارسة السیادة و عارضت بشدة فكرة اللجوء إلى التحكیم ال ،الدولي

و ذلك  حیث تجلى ذلك في غیاب نصوص قانونیة متعلقة به ، الوطنیة على جمیع الأصعدة
  أسباب أهمها نوعین من الأسباب و هي سیاسیة و قانونیة. لى عدةیعود إ

  فأما الأسباب السیاسیة تتمثل خاصة في:

التحكیم التجاري الدولي یمس بسیادة الدولة لكونه یقوم أساسا على إستبعاد  إعتبار   
تي یرى فیها تخلي عن ممارسة حقوق سیادة ال الدولة في الفصل المناوعة التجاریة الدولیة

الدولة في إقامة عدالتها بنفسها بمقتضى الإتفاقیات التي توقعها هذا زیادة عن أن أحكام 
مع إهتمامات الدول الصناعیة إكثر منه من إهتمامات دول العالم  التحكیم جاءت لتتماشى

  الثالث.

  و الاسباب القانونیة فتتمثل في:   

نعدام الأساس القانوني الذي یعتمد علیه للجوء إلى هذا الإجراء و بالرحوع إلى المادة إ  
التي تنص صراحة على منع التحكیم التجاري الدولي بقولها"لا یجوز  66/154 الأمرمن  442

للدولة أو الأشخاص الإعتباریین المومیین أن یطلبوا التحكیم". فسكوت المشرع الوطني عن 
  تنظیم إجراءات التحكیم الدولي هو عدم اللجوء إلیه.

ستمر هذا الوضع القانوني المانع للتحكیم التجاري الدولي  نظرا إلى بدایة التسعینیات و وإ
و توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق الأمر الذي  ،للتحولات الإقتصادیة و التجاریة في العالم

التي تجسدت في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة  جعلها تغیر الكثیر من مواقفها الرسمیة
  .  93/09بإصدار المرسوم التشریعي رقم  1966

التحكیم التجاري الدولي و إعطاء  جوء إلىتعارض و ترفض الل فبعدما كانت    
أصبحت  عادت و أنفتحت علیه بشكل واسع ،الإختصاص للمحاكم الوطنیة و القانون الجزائري
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تجسد ذلك  في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة و  تسمح بالحوء إلى التحكیم التجاري
إذ وصف هذا . 1993أفریل  25بتاریخ  93/09بإصدار المرسوم التشریعي رقم  1966

المرسوم بأنه ذو طابع لبیرالي قائم مبدأ سلطان الإرادة. ثم جاء قانون الإجراءات المدنیة و 
فألغى  ، 23/04/2009الذي یسري إبتداءا من تاریخ  08/09الإداریة الصادر بموجب القانون

لتحكیم التجاري الدولي لجعلها و أعاد صیاغة القواعد المتعلقة با 66/154أحكام الأمر رقم 
متلائمة مع الواقع الإقتصادي الجدید خاصة بعد إنضمام الجزائر للعدید من الإتفاقیات و 

 المعاهدات الدولیة. 

واتفاق التحكیم سواء أكان عقدا أم شرطا، فانه یقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة،      
التحكیم، ومنه یستمد المحكم سلطته في الذي یشكل أساس مشروعیة التجاء الأطراف إلى 

الفصل في النزاع. ویترتب على عدم وجود الاتفاق المذكور، انعدام حكم التحكیم، واعتباره كأن 
لم یكن، كما یقع باطلا أیضا الحكم الذي یستند على اتفاق تحكیم إختلت شروطه. غیر أنه 

ثار القانونیة الملزمة للمتعاقدین، ومن ومتى أبرم وفق الشكل الصحیح، إلا وتترتب علیه كافة الآ
 القضائیة،یحل محلهما في حقوقهما والتزامهما، ولعل من أبرزها نزع الاختصاص عن المحاكم 

  .التحكیم هي المختصة هیئة وجعل

 صح فإن وعلیه، فمناط اختصاص القضاء، هو صحة أو عدم صحة اتفاق التحكیم،
 فإن القضاء یرفع یده عن البت، ویعود الإختصاص لهیئة التحكیم. أما ان إختل اتفاق التحكیم،

بدل  عقد التحكیم، فیسترد قضاء الدولة اختصاصه الأصیل بنظر النزاعات المثارة بین الأفراد،
والتي من  هیئة التحكیم. فمتى یمكن القول أن اتفاق التحكیم صحیح، وأنه مرتب لآثاره القانونیة،

  ب النزاع عن سلطة القضاء؟ أهمها سل

البحث  مناهج المنهج الوصفي وما یتفرع عنه منعلى  هذه الدراسة تم الإعتماد في لقد
ومعرفة مدى  ،تحلیل النصوص القانونیة  بهدف كالمنهج التحلیلي، وذلك، خرى،لأالعلمي ا

 على النهج المقارن، للوقوف على توجه ادعتملاسیتم ا كما انسجامها مع قصد وهدف المشرع.
  الدراسة. بموضوع من التشریعات المقارنة ذات الصلة الجزائري المشرع
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 أهم ركن من أركان التحكیم تنبع أهمیة هذا البحث من أهمیة موضوعه الذي یتناول
بأفضلیته  والتسلیم في نجاح نظام التحكیم ساسلأالتي تعتبر ا لتجاري، وهو اتفاق التحكیما

. إضافة إلى خرىلأعلى كل وسائل الحلول ا وتقدیمه لتسویة المنازعات ذات الطابع التجاري،
تأتي في مرحلة یعیش التحكیم التجاري  فیها أزهى وأنضج عصور تطوره  الدراسة أن هذه

أهمیة البحث، إذا أخذ بعین  وتتعاظممصاحب وردیف لنظام الدولة القضائي. كنظام وازدهاره،
معروفة ومطبقة،  تكن الجدیدة، التي لم حكاملأالتي عالجها هي من ا الموضوعات أن تبار،علاا

  .في ظل معظم أنظمة التحكیم في العالم

المتعلق و من التحكیم،  هامالجزء الهذا الموضوع، إلى إلقاء الضوء على  دراسة تهدف
 ، 08/09اءات الجدید الإجر  ، بصورة مستقلة في ظل قانونفیه وهو إتفاق التحكیمجانب بأهم 

. إضافة إلى محدودیة وشح النصوص خرىلأا كما هو حال الكثیر من موضوعات التحكیم
 تفاقإ ثارأانعكاس  في القضائیة التي تغطي الموضوع. وسوف یتم البحث حكاملأوا القانونیة

 ةجنبیلأمن القوانین المقارنة العربیة وا العدید التحكیم على نظام التحكیم بشكل عام، في
اتفاق  لیةقلااست البحث إلى عدد من المبادئ القانونیة الحدیثة كمبدأ سیتطرق والدولیة. كما

وساهمت في  یجابیة،لإا ثارلآعن تلك ا انبثقت التي ختصاص،الإب ختصاصلإالتحكیم، ومبدأ ا
 تلاالتحكیم على مجا أنظمةو وتقویة سلطات المحكم،  ه،للاالتحكیم واستق اتفاق توسیع مفهوم

 القول بأنه لم تكن هناك أیة دراسة تناولت هذا یمكن السابقة الدراساتلم تصلها من قبل.
وذلك  خرى،لأالتحكیم ا موضوعات الكثیر منفي كما هو حال  ،الجزائرعلى مستوى  الموضوع

 الجزائر كوسیلة بدیلة لفض المنازعات التجاریة في التجاري التحكیم بدور هتماملإا قلةبسبب 
في  جامعة لنظام التحكیمجزئیة و  جاءت فقد خرى،لأت الحاضر. أما الدراسات احتى الوق

النصف الثاني من القرن  حتى، لیس بصورة مستقلة ولكن مؤلفات وكتب قوانین التحكیم،
. ختصاصلابا ختصاصلاومبدأ ا ،عن عقد العلاقة القنونیة لیةقلاستلاا الماضي، وخاصة مبدأ

المبادئ والقواعد  أهمیة جاءت أهمیة الكتابة بهذا الموضوع، إضافة إلى المنطلق ومن هذا
  .هتماملاالتحكیم التجاري، التي تستحق ا أنظمة القانونیة التي تتناولها الدراسة في
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كیف نظم المشرع إتفاق التحكیم في  ومن خلال ما تقدم نطرح الإشكالیة التالیة:
  ؟ه و منتجا لأثاره القانونیةالقانون الجزائري حتى یكون ملزما لأطراف

بصورة علمیة وقانونیة  التحكیم تفاقلاالنظام القانوني علیه، فإن الحدیث عن  اوبناء
التجاري اتفاق التحكیم  إنعقاد :وللأا الفصل هما فصلینإلى  الدراسة، وافیة، یتطلب تقسیم هذه

  التحكیم. اتفاق أثار و إنقضاء :الفصل الثاني و
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 الفصل الأول

  إنعقاد إتفاق التحكیم التجاري. 

 
 عتبارهإالتحكیم عقد كغیره من العقود یخضع لما تخضع له العقود عموما بإتفاق   إن

تصرف قانوني فلا وجود له إلا بتوافر أركانه الأساسیة اللازمة لأي تصرف قانوني من أطراف 
ن كانت متمایزة عن الآثار المعتادة  یبرمانه وموضوع ینصب علیه وآثار تترتب علیه وإ

و عقد التحكیم من العقود الرضائیة التي تتم  للتصرفات القانونیة في نظم القانون الخاص.
القبول ولم یشترط القانون شكلا خاصا لإتفاق التحكیم, فللمتعاقدین أن یحرراه بأي بالإیجاب و 

شكلا أراداه شأنه شـأن سائر العقود الرضائیة الأخرى و دون التقید بأیة ألفاظ معینة.و العبرة أن 
التزام باللجوء و  القضاء تنصب إرادة الخصوم و تكشف عن رغبتهم في النزول عن اللجوء إلى

  .نزاع نشأ أو قد ینشأ عن علاقة قانونیة تعاقدیة 1لتحكیم قصد حلإلى ا

  

   

                                         
 .576ص  ،2001، 5منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ،التحكیم الاختیاري والإجباري ،أحمد أبو الوفا -1



 إنعقاد إتفاق التحكیم التجاري                                                                                  الفصل الأول

9 
 

  

  المبحث الأول
  الأحكام العامة لإتفاق التحكیم التجاري. 

  

و منه یستمد المحكم سلطته ’ إن إتفاق التحكیم هو الركیزة الأساسیة لمباشرة التحكیم
اع من إختصاص قضاء الدولة كما أنه یعتبر الأساس القانوني لإخراج النز ’ للفصل في النزاع

فلذلك وجب علینا قبل التعرض لأحكام إتفاق التحكیم التطرق إلى ’ صاحبة الولایة العامة
  2مفهومه.

  

  المطلب الأول: مفهوم إتفاق التحكیم التجاري
وطبیعته القانونیة و  قبل ’ ثم خصائصه’اول في هذا المطلب تعریف إتفاق التحكیمنسوف نت 

یجدر التنبیه إلى أن سبب  -أو عقد التحكیم كما یسمى أحیانا –إتفاق التحكیم البدء بتعریف 
الإختلاف في التعبیر عن إتفاق التحكیم بمصطلح الإتفاق أو العقد مرده إلى التفرقة عند 

  3البعض بین الإتفاق و العقد

  هائه.هو توافق إرادتین أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعدیله أو إنفالإتفاق: 

  هو توافق إرادتین على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعدیلهو العقد: 

  4أكثر الفقهاء أنه لا أهمیة للتمییز بین الإتفاق و العقد.یرى  و

                                         
لداخلیة، الجزء الأول،الطبعة التحكیم فى العلاقات الخاصة الدولیة وا ،مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد المتعال  -2

 .13ص الأولى،الفتح للطباعة و    النشر،مصر،
المجلد الأول منشورات الحلبي الحقوقیة  -مصادر الإلتزام- في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق السنھوري الوسیط -3

 .149ص – 1998بیروت لبنان 
عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراس،النظام القانوني لإتفاق الحكیم دراسة تحلیلیة مقارنة،الطبعة -4

  .112،ص2005الأولى،الإسكندریة،
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  .ومعیار دولیتهالفرع الأول: تعریف إتفاق التحكیم التجاري 

  أولا:تعریف إتفاق التحكیم التجاري.
  في المعاهدات الدولیة - أ     

  1958لاتفاقیة نیویورك  تعریف طبقاال  - 1

  ت المادة الثانیة من الاتفاقیة قض
طراف بأن یلتزم بمقتضاه الأ يلاتفاق المكتوب الذإب  تعترف كل دولة متعاقده  -ا

تنشأ بینهم بشأن موضوع  يبعض المنازعات الناشئة أو الت یخضعوا للتحكیم كل أو
ویتها عن دیة المتعلقة بمسألة یجوز تسمن روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاق

  .طریق التحكیم

یم الموقع علیه تفاق التحكإعقد أو  يتفاق التحكیم " شرط التحكیم فإیقصد " ب -ب
  .الخطابات المتبادلة أو البرقیات تضمنته يتفاق الذمن الأطراف أو الإ

محل  نزاع حول موضوع كان على محكمة الدولة المتعاقدة التى یطرح أمامها -ج
تحیل الخصوم بناء على طلب أن  هذه المادة  يتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فإ

و لا أثر له أو تفاق باطل ألم یتبین للمحكمة أن هذا الإ التحكیم وذلك ما لىإأحدهم 
  5.غیر قابل للتطبیق

  

  

  

                                         
  .1958اقیة نیورك المادة الثانیة من إتف -5
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  ي لیونیسترالالتعریف طبقا للقانون النموذج - 2

هو اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض  تفاق التحكیم"إ"هو  
نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو  يالمنازعات المحددة الت

تفاق إعقد أو صورة  يصورة شرط تحكیم وارد ف يتفاق التحكیم فإوز أن یكون غیر تعاقدیة ویج
  منفصل.
وثیقة موقعة  يتفاق مكتوبا إذا ورد فتفاق التحكیم مكتوبا ـ ویعتبر الإإ یجب أن یكون        

 يأو غیرها من وسائل الاتصال السلكتبادل رسائل أو تلكسات أو برقیات  يمن الطرفین أو ف
فاع یقول فیه أحد دعاء والدتبادل لبیانات الإ يتفاق أو فبمثابة سجل للإ تكون يواللاسلك

د یشتمل على شارة فى عقد ما إلى مستن ینكره الطرف الآخر وتعتبر الإتفاق ولاإالطرفین بوجود 
شارة قد وردت بحیث شریطة أن یكون العقد وأن تكون الإتفاق تحكیم إشرط للتحكیم بمثابة 

  6. تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد"

  التعریف طبقا لإتفاقیة عمان العربیة للتحكیم -3

التحكیم هو إتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكیم  جاء في مادتها الأولى "إتفاق
    7سواء قبل نشوء النزاع أو بعده".

  في التشریع -ب    

كتفت بالتأكید على أنه قد أتفاق التحكیم، و لم تعط القوانین المقارنة في أغلبها تعریفا لإ 
كل شرط تحكیم ، أو في یبرم حین نشوب النزاع أو قبله ، أي إما أن یكون اتفاقا قائما في ش

  .  شكل اتفاق مستقل

                                         
 1985المادة السابعة القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة  -6
 .1987للتحكیم التجاري التي حررت في عمان عام  إتفاقیة عمان العربیة- 3
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ومن ذلك المشرع المصري  التشریعات المقارنة أعطت له تعریف هذه إلا أن جانبا من  
اتفاق بین الطرفین على  بأنه" 27/94الفقرة الأولى من قانون التحكیم10الذي عرفه في المادة 

الالتجاء إلى التحكیم لفض نزاعاتها المحتملة أو الواقعة فعلا ویكون هذا كتابة ، وقد یحدد فیه 
جراءات التحكیم وأسماء المحكمین وكذا القانون واجب  الأطراف موضوع النزاع ومكان وإ

على عرض نزاع  قضت محكمة النقض المصریة أن إتفاق التحكیم هو إتفاقو قد  8التطبیق".
معین على محكمین وعدم التزود على حكمهم ولا تتضمن تكلیف للخصوم بالحضور أمام هیئة 
التحكیم  و بمقتضى التحكیم تنصرف إرادة الأطراف عن عدم الإلتجاء إلى القضاء مع إلتزامهم 

    9على طرح النزاع على محكم أو أكثر لیلزموا فیه بحكم ملزم للأطراف.

من القانون  307ع المغربي قد عرف هو الأخر إتفاق التحكیم في الفصل وأیضا المشر  
بأنه" إلتزام الأطراف بالجوء غلى التحكیم قصد حل نزاع نشأ او قد ینشأ عن علاقة  05/08

  10تعاقدیة أو غیر تعاقدیة".’قانونیة معینة 

القانون  يتفاق التحكیم فإ فالمشرع لم یتطرق إلى تعریف القانون الجزائري في أما   
التحكیم سواء شرط التحكیم أو  إتفاقیة" على أن منه 1040في المادة  بالنص ىكتفو إ 08/09

 11یسري على النزاعات القائمة والمستقبلیة بشرط أن یكون مكتوبا ". (مشارطة)اتفاق مستقل

  يهفي الإصطلاح الفق  - ج    

تفاق الخصوم على عرض نزاع قائم أو إ" بأنه إتفاق التحكیم نجد البعض من الفقه یعرف       
  نشأ بینهم على محكم أو هیئة تحكیمیة، بدل عرضه على مؤسسة قضائیة رسمیة ".

                                         
  .1994/ 27الفقرة الأولى من اقنون التحكیم المصري  10المدة  -8
  .34،ص 1997حمدي علي عمر،التحكیم في العقود الإداریة، بدون طبعة، دارالنھضة العربیة،القاھرة  -9

 . 05/08من القانون المغربي  307الفصل-10
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 1040المادة -11
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 هو ذلك التصرف القانوني الذي یتفق بمقتضاه الفرقاءوكما عرفه البعض الآخر بأنه: " 
على حل النزاع الناشئ ،أو المحتمل نشوئه بواسطة التحكیم و یمنح المحكم سلطة الفصل فیه 

  بقرار ملزم.

كما یعرف إتفاق التحكیم على شكل أكثر توسعا و تفصیلا بأنه:"...تصرف قانوني یتخذ 
شكل إتفاق مكتوب ،و یحدد فیه الطرفان موضوع النزاع و أسماء المحكمین و مكان إجراءات 

تحكیم،و قد یحدد فیه الطرفان القانون الذي یطبقه المحكمون،و عادة مایكون إتفاق التحكیم ال
  12لاحقا علىنشوء النزاع."

مشتملا على تعریف المشارطة بأنه تفاق التحكیم إبعض الآراء بتعریف  أیضا جاءت و
لیفصلوا فیه  Arbitresتفاق أطراف النزاع على طرحه على أشخاص معینین یسمون محكمین إ

تفاق على التحكیم قه والفصل في موضوعه وقد یكون الإدون المحكمة المختصة أصلا بتحقی
  compromis 13في نزاع معین بعد نشأته ویسمى عندئذ مشارطة التحكیم 

  

  ثانیا: معیار دولیة اتفاق التحكیم التجاري.
رفة ما إذا كان الأمر الأسس المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لمع به المعیار ونقصد 

یتعلق بتحكیم تجاري دولي ،وفي هذا الإطار لم یقتصر القانون الجزائري لاعتبار التحكیم دولیا 
على معیار أوحد كما فعل المشرع الفرنسي الذي أخذ بمعیار "مصالح التجارة الدولیة " بل 

من  1039لمادة طبقا لأضاف معیارا ثانیا وهو معیار جغرافي إلى جانب المعیار الأول ، وهذا 
، التحكیم الذي قانوندولیا، بمفهوم هذا الد التحكیم على أنه " یع التي تنص 08/09 قانونال

 استخلاصهوما یمكن ،  ن على الأقل".یتلدولالإقتصادیة یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 
  .وآخر قانوني اقتصاديعلى معیارین أحدهما  اعتمدمن هذا النص أنه 

                                         
قارنة،ندون طبعة،مؤسسة دراسة م عبد الحمید عشوش،التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار،-12

 .17و16،ص1990الشھاب،القاھرة،
، 1994لسنة  27عبد الحمید المنشاوي: التحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریة طبقا للقانون رقم  -13

 . 27، ص 1995منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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التحكیم الداخلي أو الوطني هوالذي یتعلق بنزاع وطني في جمیع عناصره، و  فإتفاق 
یعین له محكمین وطنیین یصدرون حكمهم داخل الدولة  وفقا لإجراءات وطنیة مع تطبیق 
القانون الوطني ولا یثیر التحكیم الوطني أیة صعوبة لأنه یخضع للقانون الوطني ، و لا ینعقد 

یجوز للقاضي أن یتصدى لموضوع النزاع، حیث یقتصر دوره على  خارج إقلیم الدولة، و لا
بحث مدى توافر الشروط اللازمة للتنفیذ، و خصوصا مدى إتفاق متطلبات التنفیذ مع النظام 

  . 14العام

إذا كان المركز الرئیسى لأعمال كل من طرفى التحكیم یقع فى ویعد التحكیم دولیا، 
فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة  ،لتحكیمدولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق ا

ذا لم یكن لأحد طرفى التحكیم مركز أعمال  ،بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكیم وإ
إلى منظمة تحكیم دائمة  وءإذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوكذلك  فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
إذا كان موضوع النزاع الذى یشمله اتفاق الدولة. وأیضا  رجه خاأو مركز للتحكیم یوجد مقر 

المركز الرئیسى . بالإضافة إلى الحالة التي یكون فیها حكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدةالت
أحد الأماكن  یكونلأعمال كل من طرفى التحكیم یقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكیم و 

  :ولةالتالیة واقعا خارج هذه الد

 .مكان إجراء التحكیم كما عینه اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینه  -
 من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین. يمكان تنفیذ جانب جوهر   -

  .15المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع -

                   

  الفرع الثاني:خصائص إتفاق التحكیم التجاري.
التوجه ستخدام إالخاصة بالعقود، وجرى العمل على تفاق التحكیم الخصائص یحمل ا

تفاق التحكیم وعقد التحكیم بمعنى واحد بلا خلاف بینهما، ویتمیز اتفاق أو إلتعبیري  القانوني
  عقد التحكیم بالخصائص التالیة:

                                         
 . 71دون ناشر،دون سنة النشر ،ص قود الدولیة،أحمد شرف الدین،دراسات في التحكیم في منازعات الع-14
 من قانون التحكیم المصري 3المادة  - 15
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  طرفیه، من كل  عاتق على متقابلة التزامات ینشئ التحكیم إتفاق :عقد ملزم لجانبین-1
 فیوجد التحكیم، على بشأنه المتفق النزاع في للفصل القضاء إلى اللجوء بعدم الالتزامات هذه وتتمثل

 تتضح وهكذا ،منها الصادر بالحكم والالتزام التحكیم، هیئة على النزاع بطرح منهما كل على التزام

 وفضه القضاء، بطریق النزاع فض منع إلى وترمي متطابقة، أطرافه التزامات فكل التحكیم غرابة

  16هم.علی حكمه وفرض  التحكیم بطریق

 المشروعة العقود من التحكیم شرط یعتبر :المشروعة العقود من التحكیم شرط یعتبر-        2    

 فضلاً  الاقتصادیة، الحیاة صعید على تطور من حاصللم هو  استناداً  وذلك للأفراد،  والملزمة

تفاقوهو  تسهلها، التي العوامل من وأنه الدولیة المعاملات مجال في هاماً  دوراً  یلعب أنه على  غیر إ

  .العام للنظام مخالف

 نظمه المشرع ولأن العمل، في شیوعه بسبب وذلك :المسماة العقود من التحكیم شرط یعتبر  -3

 القواعد ثم التحكیم، قانون في الموجودة القواعد علیه تطبق التحكیم إتفاقف ثم ومن خاصة، بقواعد

لتحكیم باخاص القانون في ال  القانون المدني إذا لم یوجد في للعقود العام التنظیم في الموجودة
  في معظم دول العالم.

 إلى لجأت التي هي الإرادة لأن إرادي اتفاق التحكیم شرط أن من الرغم : علىعقد شكلي -4

 یجوز فلا الكتابة، توجد لم فإذا بالكتابة، إلا ینعقد لا فهو الشكلیة، العقود من یعتبر إلاأنه التحكیم،

 .17ولوبالإقرار إو الیمین انعقاده

فهو یرتب التزامات مؤكدة على أطراف النزاع، كما یجب الانتهاء منه  : عقد محدد -5
  خلال أجل یتم الاتفاق علیه.

 انعقاده وقت فیه یتحدد لا الذي العقد هو الاحتمالي العقد :احتمالي عقد التحكیم إتفاق 6-

 الذي الأداء مقدار أحدهما یعرف لا بحیث المتعاقدین، كل من بها یلتزم التي الالتزامات مقدار

                                         
 12ص ق، ساب رجع، مالوفا أبو أحمد - 16
 .18، ص 2011- 2010مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر، غزة،  
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 الاحتمالیة، العقود ضمن من یعد التحكیم وشرط فیه احتمالي عنصر لوجود نظراً  یأخذه أو یبذله،

 18.بعد تنشأ لم فهي محددة وغیر محتملة، منازعات هي التحكیم علیها ینصب التي المنازعات لان

  

  الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة لإتفاق التحكیم التجاري.
إ ن المقصود بالطبیعة القانونیة هي تحدید ماهیة إتفاق التحكیم من الناحیة القانونیة أو 
 تحدید التكییف القانوني له. فلا یمكن تصور وجود تحكیم دون الإتفاق علیه من قبل الأطراف،

فإرادتهم هي التي تولد إتفاق التحكیم، و بنفس الوقت لایمكن اللجوء إلى التحكیم إذا لم یجیز 
القانون مثل هذا الإتفاق، بمعنى التحكیم یرتكز على أساسین هما إرادة الخصوم و إقرار المشرع 

  19لهذه الإرادة 

ربیة قسمت ومن حیث طبیعة اتفاق التحكیم كعمل قانوني، نجد أن قوانین الدول الع
الأعمال القانونیة إلى أعمال إدارة وأعمال تصرف، وذلك لغایات أهلیة الشخص وخاصة 
الشخص الطبیعي. والمقصود بأعمال الإدارة، الأعمال التي تهدف لإدارة المال واستثماره أو 

  الشخص المالك له.  في ذمةحمایته مع بقاء ملكیته 

تي تؤدي إلى خروج المال من ذمة مالكه أما أعمال التصرف، فیقصد بها الأعمال ال
ودخوله في ملكیة شخص آخر، سواء بمقابل مثل البیع، أو بدون مقابل مثل الهبة، أو احتمالیة 

  خروجه مثل الرهن.

وأعمال التصرف هذه تنقسم إلى تصرفات نافعة نفعا محضا مثل قبول الهبة، أو كفالة  
الهبة أو إقراض نقود، أو تقدیم كفالة دون  وضارة ضررا محضا مثل إعطاء دین دون مقابل، 

ویترتب على هذا التقسیم  .مقابل، ودائرة بین النفع والضرر مثل البیع والمقایضة والشركة
   .20للأعمال القانونیة، آثار هامة خاصة بالنسبة لأعمال التصرف

                                         
 النھضة دار   ،"1994 لسنة 27 رقم والتجاریة المدنیة المواد في التحكیم لقانون وفقا التحكیم اتفاق" القادر، عبد ناریمان -18

  .209.ص ،1996 ، 1.ط العربیة،
 .114،ص1996، د ط، مكتبة فھد الوطنیة،جدة،

  .17،ص2008، المكتب الجامعي الحدیث، دون بلد نشر،
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لأعمال ویثور التساؤل هنا عن طبیعة اتفاق التحكیم كعمل قانوني، ومدى اعتباره احد ا 
  .القانونیة مما ذكر

اختلفت الآراء الفقهیة في إضفاء طابعا قانونیا مناسبا لاتفاق التحكیم وذهبت في ذلك 
،  تأثیر الطبیعة القانونیة للتحكیم على الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم إلى شرح عدة مذاهب

ونیة للتحكیم كوسیلة استثنائیة بعض الآراء الفقهیة قد اختلط علیها الأمر بین ما یعد طبیعة قانف
لفض النزاعات وبین الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم وفي أوجه النقد الموجهة لكل اتجاه منهم 

  سرد مدى تأثر وتأثیر الطبیعة القانونیة للتحكیم فى الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم

على الاتجاه الأول بأن التحكیم ذو طبیعة إجرائیة ویعد عملا قضائیا فإن هذا الأمر  ردا
مخالف للواقع وللقانون حیث أن الجزء من التحكیم والخاص بالاتفاق لا یعدو كونه عقد خاضع 

فإنه لا یمكن إضفاء تلك   للقواعد العامة التي تحكم العقود وهي قواعد القانون المدني. كذلك
ة على اتفاق التحكیم لانه اتفاق ینعقد قبل بدء الخصومة فمن غیر المتصور أن یأخذ الطبیع

في  یفرق مصفة العمل القضائي حیث أن المشرع قد ساوى بین شرط التحكیم ومشارطته ول
طبیعة كل منهما عن الأخر ومادام أن شرط التحكیم یتم مستقلا وقبل البدء في الإجراءات مما 

دیة خالصة فإن مشارطة التحكیم تأخذ ذات الحكم من حیث كونها ذات یجعله ذو طبیعة عق
ن أبرمت بعد بدء الإجراءات ذات الطبیعة القضائیة.   طبیعة تعاقدیة محضة حتى وإ

وللرد على الاتجاه القائل بان للتحكیم طبیعة تعاقدیة فمردود علیه أیضا بأن الطبیعة          
التحكیم وهو الاتفاق ولا یمكن إضفاؤها على التحكیم ككل  التعاقدیة لا تنطبق إلا على جزء من

لا نكون بذلك قد خالفنا ما قصده المشرع من إضفاء طبیعة الأعمال القضائیة على التحكیم  وإ
ومنحه كافة مقومات العمل القضائي وانما یختلف عنه فقط في الشخص القائم به أما ماعدا 

  .21.مال القضائیةذلك من آثار فلا یختلف التحكیم عن الأع

وترتیبا على أوجه النقد التي وجهت للآراء الفقهیة التي اجتهدت في بحث الطبیعة         
القانونیة لاتفاق التحكیم، فإن الاختلافات حول الطبیعة القانونیة للتحكیم لم تؤثر على الطبیعة 

                                         
 37 ص-المعارف دار -الأول الجزء -
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اتفاق  واقد أخضع نینجل القواالتعاقدیة الثابتة لاتفاق التحكیم بصورتیه الشرط والمشارطة ف
    22).النظریة العامة للالتزام خاصة أحكام العقد ( التحكیم للقواعد العامة

الذي لم یختلف علیه إلا أصحاب المذهب -تفاق التحكیم مع التسلیم بطابعه العقديفإ        
لا انه إ-بین اتفاق التحكیم وبین التحكیم ذاته ونفرقی لا-بیعة القضائیة للتحكیم القائل بالط

كما یراه فقه القانون المدني عقدا ذو طبیعة خاصة وذلك حیث أن العقد عموما یعني  وبحق،
توافق إرادتین أو اكثر على ترتیب أثر قانوني معین،بینما لا یهدف اتفاق التحكیم إلى خلق 

ت علاقة مبتدأة، بل یقصد به التوافق على اللجوء إلى طریق استثنائي لحل نزاع في علاقة قام
فعلا و أنتجت بعض آثارها، فلا یهدف عقد التحكیم إلى عمل محدد بذاته وكذلك لا یهدف 
للتوصل إلى تسویة نهائیة للنزاع بل هو خطوة تؤدي إلى قیام كیان عضوي یعرض علیه 

   .23النزاع( هیئة التحكیم)

  

 المطلب الثاني: صور إتفاق التحكیم التجاري و طرق لإبرامه.

م من حیث وقت إبرام الإتفاق علیه و مدى علاقته بالعقد الأصلي إلى تحكیم یقسم الفقه التحكی
سابق بشأن كل أو بعض المنازعات  التي قد تنشأ بین الطرفین  و صار یعرف بشرط التحكیم 
أي یعد بند من بنود العقد الأصلي، و تحكیم لاحق أو المستقبل وهو الذي یتم الإتفاق علیه بعد 

 24یعرف بمشارطة التحكیم. قیام النزاع وهو ما

  

                                         
  219ص  ،1997 دار الجامعة، الأردن، -الطبعة الأولى ،

 
 43أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  -23

  .76و 75، ص1984، دار النھضة العربیة، دون طبعة، القاھرة، 
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  الفرع الأول: صور إتفاق التحكیم.
، والمعدلة بالمرسوم CPCالإجراءات المدنیة الفرنسي  قانونمن  1442طبقاً للمادة 

أحد شكلین  la convention d' arbitrage، یأخذ اتفاق التحكیم 2011ینایر  13في  48/2011
  25شرط تحكیم أو مشارطة تحكیم. :

  

  

 شرط التحكیم: أولا:

تفاق التحكیم في صیغة شرط یتم إدراجه في العقد الأصلي الذي ینظم العلاقة إقد یرد 
القانونیة بین الطرفین، وهو ما یكثر تطبیقه في الحیاة العملیة، ویسمى في هذه الحالة بشرط 

خلاف  التحكیم. وعادة ما یرد الشرط بصیغة تتضمن فقط الإحالة للتحكیم، كالقول مثلا أن أي
بین طرفي العقد یحال إلى التحكیم. وقد یتوسع الأطراف في ذلك فیضیفون أحكاما أخرى لشرط 
التحكیم، مثل مكان التحكیم والقانون الواجب التطبیق على النزاع، وصفات ومؤهلات كل أو 
، فقد  ذا كان التحكیم مؤسسیاً بعض الأشخاص الذین سیعینون محكمین في هیئة التحكیم، وإ

لعادة أن تضع مؤسسة التحكیم المعنیة صیغة ینصح الأطراف بإدراجها في عقدهم إذا جرت ا
   .ا بإحالة نزاعهم إلى تلك المؤسسةرغبو 

ي خلاف ینشأ بأ  و أنه یتعلق یقصد بشرط التحكیم الشرط الذي یرد في العقد الاصليف
في المستقبل عن هذا العقد یحال إلى التحكیم. ویستوي ان یرد هذا الشرط في أي مكان من 
العقد (بدایته أو نهایته) أو أي مكان آخر بینهما، إلا إذا تبین من الشرط انه یقصد به منازعات 

  . 26معینة ناشئة عن العقد ولیس جمیعها

زاعات مستقبلیة محتملة ولیس بنزاعات قائمة. نه یتعلق بنأویلاحظ في شرط التحكیم    
بر وقد یقع مثل هذا النزاع فعلا فیحال إلى التحكیم، وقد لا یقع فلا یعمل بشرط التحكیم. ویعت

                                         
 .1442القانون المدني المدني الفرنسي، المادة -25

 .14، ص   2001دار الفكر الجامعي ، مصر ،  بدون طبعة،  ، 
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تفاق اللاحق على إبرام العقد بإحالة النزاعات التي ستنجم عن من قبیل شرط التحكیم أیضا، الإ
على الخصوم  حدأیعرض فمن تلك النزاعات ،  ذلك العقد إلى التحكیم، ولكن قبل وقوع أي

خر على ذلك. في الآخر تسویة المنازعات المستقبلیة الناشئة عن العقد إلى التحكیم فیوافق الآ
نه یتعلق بنزاع مستقبلي أاللاحق حكم شرط التحكیم من حیث  تفاق التحكیمإهذه الحالة یأخذ 

  27.محتمل

من قانون  1008تفاقیة التحكیم في المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف إ
أنه" شرط التحكیم هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف  08/09الإجراءات المدنیة و الإداریة 

أعلاه،لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن 1006في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
   28هذا العقد على التحكیم".

رة الأولى من المادة السابعة تحت عنوان قالف )UNCIRIL(29القانون النموذجي وعرف
هو إتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض بأنه "إتفاق التحكیم 

المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو 
كم في صورة شرط تحكیم واردة في عقد أو في غیر تعاقدیة ویجوز أن یكون الإتفاق التحی

  منفصل". إتفاقصورة 

أما بالنسبة للقانون المصري فقد أورد في المادة العاشرة من الفقرة الثانیة من قانون 
التحكیم " یجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء قام مستقبلاً بذاته أو في 

منازعات التي قد تنشأ بین الطرفین وفي هذه الحالة یجب أن عقد معین بشأن كل أو بعض ال
) ومن هذا 15یحدد موضوع النزاع في بیان الدعوى المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة (

القانون كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في شأنه دعوى أمام 
لا كان یجب أن یحدد الإتفاق المسائل التي یشملها ا جهة قضائیة وفي هذه الحالة لتحكیم وإ

  .30الإتفاق باطلا" 

                                         
  75ص  مرجع سابق، ،سامیة راشد - 27
  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1007المادة  -28
)،تم إصداره من قبل لجنة الأمم المتحدة UNISTRALمن القانون النموذجي المعروف بقانون الیونیسترال( 7المادة  -29

 . 1985جوان  21للتجارة في 
 .1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  10المادة  - 30
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  ثانیا: مشارطة التحكیم.

حیث یتفق الطرفان على إحالة هذا  وقد یكون اتفاق التحكیم لاحقاً على قیام النزاع،
النزاع الذي وقع بالفعل إلى التحكیم. ویطلق الفقه والقضاء على هذا النوع من الاتفاق بمشارطه 

من قانون  1011وهذا مانصت علیه المادة التحكیم لتمییزه بشكل خاص عن شرط التحكیم
مشارطة التحكیم واتفاقیات  وعلى ذلك فان الفرق بین ، 08/09الإجراءات المدنیة و الإداریة 

التحكیم الأخرى، هو فیما إذا كان اتفاق التحكیم قد أبرم قبل نشوب النزاع أو بعده. ففي الحالة 
لا في إطار اتفاقیات التحكیم الأخرى.    الأخیرة، نكون في إطار مشارطة التحكیم، وإ

عن العقد الأصلي، وذلك  تعرف مشارطة التحكیم بأنها " اتفاق یبرمه الأطراف منفصلاو        
  . 31للجوء إلى التحكیم في صدد نزاع قائم فعلا بینهم" 

دة اعترافا، وقد أشار إلیها المشرع الجزائري في المتعتبر هذه الصورة الأسبق ظهورا وإ 
هو الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق  تحكیمإتفاق البنصه على أنه " 1011

   32نشوؤه على التحكیم".

تفاق شامل لكل متطلبات التحكیم ، فلا یقتصر فقط على ومشارطة التحكیم تكون عادة إ
نما تنظیم كل ما یتعلق بهذا ا لتحكیم مما یكون تقریر اللجوء إلى التحكیم لحل نزاع معین، وإ

ختیار الإجراءات التي م حدود ولایتها، وإ تفاق علیه، كتشكیل هیئة التحكیم ورسلطرفي النزاع الإ
 .تبعها، إضافة إلى تحدید القواعد الموضوعیة الواجبة التطبیق على النزاع ت

 التحكیممشارطة  برمتكما یجوز أن ، بیان الدعوىفي  ویجب أن یحدد موضوع النزاع 
  . بعد قیام النزاع ولو أقیمت بشأنه دعوى قضائیة حتى

  ثالثا: الفرق بین شرط و مشارطة التحكیم.

                                         
  . 83، ص ، مرجع سابقسامیة راشد -31
  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1011المادة  -32
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البند الذي یشترط في العقد حیث یتفق الأطراف فیه على إن شرط التحكیم هو ذلك 
 مشارطةأما  الالتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بینهما.

ن یعرضوا هذا أق الذي یلتزم فیه أطراف النزاع بتفام كما سبق وان أوردنا فهو ذلك الإالتحكی
  .الأخیر على هیئة تحكیمیة

سبق بان شرط التحكیم یتعلق بنزاع لم یولد بعد. وبالتالي فهو شرط  ویتضح مما 
لق بنزاع قد التحكیم فیتع مشارطة، أما  احتیاطي قد یتم إعمال مقتضیاته وقد لا یحصل ذلك

  .رض الواقعأتحقق على 

التحكیم وشرط التحكیم لها آثار قانونیة بالغة الأهمیة، إذ أن  مشارطةوهذه التفرقة بین  
التحكیم لابد من تضمین موضوع النزاع وتحدیده والإخلال بهذا المقتضى یرتب  ارطةمشفي 

جزاء البطلان في حین لا تصادف مثل هذا المقتضى في شرط التحكیم وهذا أمر طبیعي لأنه 
لان النزاع لازال في حكم تعیین موضوع النزاع بدقة فیما یتعلق بشرط التحكیم  لا یمكن
لتحكیم هو شرط مستقل عن باقي الشروط الأخرى حیث أنه لا یترتب كما أن شرط ا، المجهول

ط التحكیم الذي یتضمنه إذا كان هذا إنهائه أي أثر على شر  عن بطلان العقد أو فسخه أو
   .33معظم القوانین ؤكدهتالشرط صحیحا وهذا ما 

  

  الفرع الثاني:طرق إبرام إتفاق التحكیم
تفاق إجواز كون  ىعل 08/09من القانون  1007المشرع الجزائري في المادة نص

تفاق أو أن یتم الإ ،التحكیم سابقاً علي قیام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معین
، وأخیراً أشار اعتبار اتفاق التحكیم  08/09من القانون  1011حسب المادة بعد نشأة النزاع 

تبار التحكیم طالما كانت الإحالة واضحة في اعكل إحالة ترد في العقد إلي وثیقة تتضمن شرط 
 الجزائري تفاق علي التحكیم طبقاً للقانونإن إبرام الإ.وبذلك فإن شرط التحكیم جزءاً من العقد

  تتخذ أحد الصور التالیة :

                                         
 11، ص 2000 -1999معة منتوري قسنطینة ، ، رسالة ماجستیر، جا 
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ورود شرط التحكیم في صورة بند من بنود العقد بشأن كل أو بعض المنازعات  :أولا     
، عن العلاقة القانونیة بینهما في الحقوق التي لهم مطلق التصرف رفینالتي قد تنشأ بین الط

بقولها" یثبت شرط التحكیم ،  08/09من القانون  1008فیها حسب الفقرة لأولى من المادة 
  34تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الوثیقة الأصلیة.... 

ورود شرط التحكیم في عقد مستقل عن العقد الأصلي ویجب أن یحدد  ثانیا:     
كما یجوز أن یبرم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو أقیمت ، بیان الدعوىفي  موضوع النزاع 

من قانون الإجراءات المدنیة و  1031، و هذا ما نصت علیه المادة بشأنه دعوى قضائیة
لا كان الاتفاق یحدد الاتفاق المشاكل التي یشملها  وفي هذه الحالة یجب أن  الإداریة التحكیم وإ
  35.باطلاً 

  
  .الإحالة إلى الوثیقة التي تتضمن شرط التحكیم ثالثا:   

الفقرة الثانیة بأنه  08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1008تنص المادة 
  ". "یثبت شرط التحكیم ......أو في الوثیقة التي تستند إلیه

نما یكتفي العقد بالإحالة إلى وثیقةف  شرط التحكیم قد لا یرد ضمن بنود العقد الأصلي، وإ
تتضمن شرط التحكیم، وفي هذه الحالة یكون شرط التحكیم بالإحالة إلى الوثیقة التي تضمنت 

أو بیع البضائع  ، في مجال النقل البحري،36التحكیم. وقد تكون الإحالة إلى عقد نموذجي شرط
في هذه الحالة أن تتضمن الإحالة ما یفید اعتبار شرط التحكیم الذي تضمنته هذه الوثیقة  ویلزم

وقد أجازت محكمة النقض المصریة أن تضمن مستندات الشحن إحالة  العقد الأصلي. جزءاً من
التحكیم  مشارطة الإیجار، موضحة أن هذه الإحالة تجعل شرط إلى شرط التحكیم الوارد في

إلیه باعتباره في حكم الأصیل رغم عدم توقیعه على سند  ضمن سند الشحن ویلتزم به المرسل
 .النقل عقد في شأن ذا طرفاً  إلیه المرسل یعتبر الشحن وعدم تعاقده على نقل البضائع إذ

                                         
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 1008المادة  - 34
 مرجع سابق.  08/09من ق إ م إ  1031المادة  -35
 . 134،133،ص2001أحمد عبد الكریم سلامة،قانون العقد الدولي،الطبعة الأولى،دارالنھضةالعربیة، -2
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 الفقرة نص القوانین نذكر هذه ومن الإحالة هذه مثل متضمنة جاءت القوانین معظم أنو  

على ویعتبر" فیها جاء حیث المصري، التحكیم قانون من العاشرة المادة من الثالثة  كل التحكیم اتفاقاً

 هذا واضحة في اعتبار الإحالة كانت إذا التحكیم، شرط تتضمن وثیقة إلى العقد في ترد إحالة

  العقد. من جزءاً  الشرط

  المطلب الثالث: الأركان العامة لإتفاق التحكیم التجاري
یتطلب لصحة اتفاق التحكیم( شرط أو مشارطة) أن تتوافر فیه الشروط اللازمة لصحة 
 أي عقد بصفة عامة، والتي تحددها النظریة العامة للعقود ویتعلق الأمر بأركان قیام العقد وهي:

  التراضي والأهلیة والمحل والسبب. 

  الفرع الأول: التراضي و أهلیة التصرف في الحق المتنازع فیه. 
تفاق التحكیم عقدا رضائیا وأیا كانت الصورة التي إعلى أن الفقه التشریع و  لم یختلف 

تفاق التحكیم من إالتي یعول علیها تقییم  الإرادةنتحدث عنها شرطا كانت أم مشارطة، فإن 
نعقاده صحیحا مستوفیا كافة شروطه الموضوعیة والتي یعد التراضي على رأسها هي إحیث 

غیر المعیبة بأي عیب من عیوب الرضا سواء غلط أو تدلیس أو إكراه أو  ،الإرادة السلیمة
استغلال ویتفق الفقه أیضا بشأن إرجاع ماهیة الإرادة وعیوبها للقواعد العامة للالتزامات والقاعدة 

تخاذ التحكیم وسیلة لفض النزاع إتفاق على تتقابل إرادة طرفي الإ في شأن الرضا أنه یجب أن
نه رتب أالمشرع ذلك في قانون التحكیم بل ا بالفعل أو الذي سینشأ بینهما،وقد أقر الناشئ بینهم

  37البطلان على تخلف هذا الشرط أو وجوده معیبا

  ـ التراضي في اتفاق التحكیم1
بدونه،  التحكیم، لا تقوم  لهذا الاخیر قائمة تفاقبإعتباره ركن من أركان إ التراضي

تتجه إرادة الأطراف المتطابقة في اللجوء إلى التحكیم كبدیل لقضاء الدولة. وبعبارة  ومفاده أن
 أو ولحسابه باسمه العقد أبرم عنه، سواء أكان من الرضا یصدر تفاق الشخص الذيإأخرى أن 

 بعیدا منازعاتهما لتسویة سبیلا التحكیم تخاذلإ أخرى، بإرادة لتقاءالإ إلى إرادته اتجهت من كل
   .الدولة اءقض عن

                                         
 .31 ، ص2005،  ة، الإسكندریةالجامعة الجدیددارالطبعة الثانیة،  ، 
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ویكون التراضي متحققا بالنسبة لشرط التحكیم، وذلك بالمفاوضات التي تدور حول كل 
 ویتم الإتفاق على مجمل العقد في النهایة،بنود أو شروط العقد، ومن بینها شرط التحكیم، 

  . 38ولیس ثمة هناك حاجة إلى تراض خاص بشأن شرط التحكیم

اته كموضوع التراضي یتحقق بقبول مبدأ التحكیم ذالتحكیم، فان لمشارطة أما بالنسبة 
  .39ثبات التراضي على ذلك كتابة إضافة إلى توقیع عقد التحكیم من الأطرافللعقد، وإ 

وفي هذا الصدد، نستحضر قرارا صادرا عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ: 
المبرم بین الهیئة المصریة  تفاقالإفي قضیة هضبة الأهرام المصریة، المتعلق ب 06/11/1987

"، بتاریخ: S.P.P" وبین شركة ممتلكات جنوب الباسفیك "E.G.O.T.Hللسیاحة والفنادق " 
، والموقع علیه من لدن وزیر السیاحة المصریة. إذ أیدت محكمة النقض قرار 23/12/1984

ة الدولیة محكمة الاستئناف بباریس، حینما ألغت الحكم التحكیمي الصادر عن غرفة التجار 
، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خلا من شرط التحكیم الذي 16/07/1984بباریس بتاریخ:  

نص على "إحالة أي منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس"، فانه لا 
ذا كان العقد قد احتوى على شر  ط یمكن افتراض توفر رضا الدولة المصریة بالتحكیم. وإ

التحكیم، فان الحكومة المصریة لم تكن طرفا  فیه، حتى ولو تم توقیعه من طرف وزیر 
السیاحة، لأن توقیعه قد تم بما له من سلطة وصایة، ولم یكن ممثلا للحكومة المصریة، والتي 
لم تنصرف إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكیم، بل یقتصر هذا الالتزام بطرفیه فقط، شركة " 

E.G.O.T.H" و شركة "S.P.P." عتبار توقیع مصر على مستند المهمة، بمثابة كما لا یمكن إ
  .40تراض على التحكیم

نتفت عنه كان العقد باطلا یم، كأي عقد أساسه الإرادة، إذا إتفاق التحكن إوأخیرا أ
تفاق التحكیم، قائما على إرادة متبصرة بموضوع إ ومنعدما. لذا وجب أن یكون التراضي سلیما،

وعلى إرادة حرة غیر مضطرة إلى إبرام هذا الإتفاق، مع ضرورة أن یقع هذا التعبیر بشكل 

                                         
 37 ، صمرجعنفس النبیل اسماعیل عمر،  - 38
  .216، ص.2006 القاھرة، العربیة، النھضة دار  ،

40  -  Cass. Civ. 06 janvier 1987, Clunet 1987, p. 638. Note GOLDMAN, Rev. Arb, 1987, p. 469. 
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إرادة الطرفین في اللجوء إلى التحكیم من  ح، وذلك حتى لا تثار صعوبات حولواض صریح و
  عدمه.

  ـ الأهلیة في إبرام اتفاق التحكیم 2
إلى إحداث أثر قانوني،               تفاق التحكیم تصرفا قانونیا، تتجه إرادة طرفیه لما كان إ

ختصاص عن القضاء في نظر منازعات الأطراف، ومنحه لهیئة التحكیم.  المتجلي في نزع الإو 
زمة لصدور إرادة كافیة لإبرام كان من الضروري، أن تتوفر لدى كل طرف أهلیة الأداء اللا

ق، فكل من یملك التصرف في تفاق. ومناط أهلیة الأداء، هو توفر أهلیة التصرف في الحقو لإ
تفاق بحكم القانون، یكون أهلا لإبرام إحقوقه المالیة أصلا أو بإذن من المحكمة أو 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها"یمكن  1/الفقرة1006حسب نص المادة التحكیم.
  41لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها".

. الأهلیة الكاملة في إبرام اتفاق التحكیم ه، سمح لكل من توافرت فیجزائريمشرع الفال
من  40المحددة في المادة  فإن كل من لم یتوافر فیه شرط كمال الأهلیة، بمفهوم المخالفةو 

و لم یحجر علیه،یكون كامل  القانون المدني "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة،
وینصرف ذلك على  ،، فهو ممنوع من إبرام اتفاق التحكیمالأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة"

، أو إلا إذا أذن لهم بذلكالقاصرین، وناقصي الأهلیة الذین لیس بوسعهم إبرام اتفاق التحكیم 
  42.بترشیدهم، أو باشروا هذا الأمر بواسطة نائبهم القانوني يقض

طبیعیین أو در الاشارة هنا الى أن المشرع، عندما سمح لكل الأشخاص، سواء كانوا وتج
تفاق التحكیم في الحقوق التي یملكون حریة التصرف فیها، فانه لم یمیز معنویین، أن یبرموا إ

من خلال  جزائريبین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص، مما یفید أن المشرع ال
المتعلق بالتحكیم ، قد تجاوز ذلك الحظر في الباب الثاني من الكتاب الخامس  08/09القانون 

عند إبرام  08/09من القانون  800والذي عددته المادة الذي كان مقررا لأشخاص القانون العام 
    43اتفاقات التحكیم من قبلهم، وذلك قبل صدور هذا القانون.

                                         
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 1006المادة  -41
  من القانون المدني الجزائري. 40المادة -42
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 800المادة -43
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هذه الوسیلة، إلا أنه قد قید هذا اللجوء  هؤلاء الأشخاص إلىلجوء للان كان قد سمح بوإ  
الفقرة الثالثة" ولایجوز  08/09 من القانون رقم 1006المادة  نصبشروط. إذ بالرجوع إلى 

للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم،ما عدا في علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في 
أو الجماعات المحلیة أو غیرها من  لدولةقید انجد أن المشرع قد إطار الصفقات العمومیة" 

الهیئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومیة من اللجوء إلى التحكیم في النزاعات المتعلقة 
بالعقود الإداریة بضرورة التقید بالمقتضیات الخاصة بالمراقبة والوصایة، سواء تعلق الأمر 

   .بالدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة

  

  الفرع الثاني:المحل من حیث قابلیة الحق المتنازع فیه للتحكیم. 
الأصل أن القضاء هو المختص بالبت في كافة النزاعات بالنظر لكونه صاحب الولایة 
العامة في تحقیق الحمایة للحقوق والمراكز القانونیة. لذا، یبقى اللجوء إلى التحكیم كوسیلة بدیلة 

الأصل، یتعین للجوء إلیه أن یكون محل النزاع مما یقبل التسویة عن عنه، بمثابة استثناء من 
  طریقه.

ویقصد بمحل اتفاق التحكیم، تلك المنازعة التي یراد حسمها عن طریق التحكیم، والتي 
یجب أن تقبل التسویة بواسطته، والذي یرتبط وجوده بوجودها. غیر أن المنازعة التي تكون 

جد مستقبلا في شرط التحكیم، وقد تكون موجودة حالا في عقد محلا لاتفاق التحكیم، قد تو 
  .44التحكیم، الذي یتم إبرامه بسبب نزاع قائم بالفعل

وطالما أن اتفاق التحكیم، هو عقد كسائر العقود، فان محله یجب أن تتوفر فیه الشروط  
(التراضي  ،المدنيالعامة المتطلبة في محل الالتزامات التعاقدیة بوجه عام، والواردة في قانون 

حیث یجب أن یكون محل اتفاق التحكیم،  والمحل والسبب و الشكل بالنسبة للعقود الشكلیة)
  موجودا وممكنا ومعینا أو قابلا للتعیین، وأن یكون مشروعا. 

                                         
بعة الأولى، طالالعربیة، النھضة دار ،التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة  تفاقناریمان عبد القادر، إ - 44

 240، ص.1996القاھرة، 
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ضافة إلى الشروط السابقة، لابد وأن ینصب محل اتفاق التحكیم على نزاع مالي في  وإ
في العلاقة القانونیة، والذي یفترض فیه أنه یقبل الصلح. أما إذا إطار القانون الخاص بین طر 

الجزائري على عدم جواز  ، فقد اتفقت جل التشریعات بما في ذلك التشریع45كان لا یقبله
تعتبر من النظام  التحكیم بشأنه، فالمسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم"

  .46اتها في اتفاق التحكیم بطلانهالعام، یترتب على عدم مراع

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تطابق بین محل التحكیم ومحل الصلح. إذ ما یجوز فیه 
الصلح یجوز فیه التحكیم، و ما لا یجوز فیه الصلح لا یجوز فیه التحكیم. وقد حرصت بعض 

 11إذ نص المشرع المصري في المادة  التشریعات على التنصیص صراحة على هذا المبدأ،
المسائل  فيلا یجوز التحكیم " في شقها الأخیر على أنه:  1994لسنة  27من القانون رقم: 

  ."لا یجوز فیها الصلح التي

، لم ینص صراحة على المبدأ السابق إلا أنه  علیه عمد الجزائريفي حین أن المشرع 
تحكیم، وهي نفس المسائل التي لا یجوز أن تكون إلى تحدید المسائل التي تخرج عن نطاق ال

  موضوع صلح.

لا یجوز  على أنه:الفقرة الثانیة  1006الجزائري من خلال المادة إذ نص المشرع 
نى  لا یجوز أن معب"  التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و اهلیتهم.

لشخصیة اتي تهم حالة الأشخاص وأهلیتهم أوالحقوق ال تفاق التحكیم بشأن تسویة النزاعاتیبرم إ
  .التي لا تكون موضوع تجارة

للأشخاص لا یجوز و من نفس القانون " الفقرة الثالثة  1006وأضاف من خلال المادة  
المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقتها الإقتصادیة الدولیة أو في إطار 

  47الصفقات العمومیة"

وعموما، فهناك مجالان لا یجوز فیهما التحكیم: مسائل الأحوال الشخصیة، والمسائل 
  المتعلقة بالنظام العام.

                                         
 .147، ص. 2007، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ط. 1حمزة أحمد حداد، " التحكیم في القوانین العربیة"، ج. - 45
 .08/09من القانون  1006المادة ـ  46
 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1006المادة  -47
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فمسائل الأحوال الشخصیة، لا تصلح لأن تكون محلا لاتفاق التحكیم، لاتصالها بوضع 
ولد الشخص ومركزه داخل الأسرة، بحیث لا یجوز مثلا التحكیم في مسالة تتعلق بمدى شرعیة ال

المسائل ارث، في حین أنه یجوز التحكیم في أم لا، وبما إذا كان الشخص وارثا أو غیر و 
  والمصالح المالیة التي تترتب علیها.  

أما المسائل المتعلقة بالنظام العام، والتي لا یجوز التحكیم فیها، تكون مرتبطة بالدرجة 
للبلاد، والمتعلقة بالوضع الطبیعي الأولى بالقواعد التي ترمي إلى تحقیق المصلحة العامة 

المادي والمعنوي لمجتمع منظم، وتعلو فیه على مصالح الأفراد. ومن أمثلة تلك المسائل 
  .48المتعلقة بحالة الشخص وأهلیته، المسائل الجنائیة، أو تلك المتعلقة بكسب الجنسیة أو فقدها

تفاق حة أو عدم صحة إیة بارزة للقول بصمما سبق، یتبین أن محل التحكیم یحتل أهم
التحكیم، ویبقى على قاضي الموضوع تحدید ما إذا كان موضوع النزاع یقبل التسویة عن طریق 

المتعلق  08/09التحكیم أم لا مسترشدا في ذلك بالقانون المنظم للتحكیم أي القانون رقم: 
  بالتحكیم.

  الفرع الثالث: السبب.
و هو ما ینظر الیه المتعاقد من وراء العقد،أو السبب ركن جوهري لا ینعقد بدونه العقد ، 

  المصلحة و الغرض التي یسعى إلى الحصول علیها من التعاقد.

، والتي المدنيمن قانون  98و97نظریة السبب في المواد من الجزائري نظم المشرع 
 . إذ اشترط المشرع لصحة أي اتفاق بصفةالجزائريتناول من خلالها أحكام السبب في القانون 

عامة، ضرورة وجود السبب، وأن یكون هذا السبب مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب 
  ومشروعا.یا تفاق سببا حقیقعدم ذكره، افترض المشرع أن لكل إ العامة، إلا أنه في حالة

تفاق التحكیم كغیره من العقود ، یجب أن یتضمن ركن السبب وفق نفس الشروط التي وإ
  في هذا الإطار.  ئريلجزاحددها المشرع ا

                                         
ـ أحمد عبد الكریم سلامة، " التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المدنیة والتجاریة والإداریة والجمركیة 48

  .225والضریبیةـ     دراسة مقارنة"،  مرجع سابق، ص.
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تجاه إرادة الأطراف إلى استبعاد طرح النزاع على لتحكیم، هو إتفاق اومفاد السبب في إ
  القضاء، وتفویض الأمر بذلك إلى المحكمین، والسبب على هذا النحو یعتبر مشروعا دائما. 
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  المبحث الثاني 
  الأحكام الخاصة لإتفاق التحكیم التجاري.

تختلف اتفاقیة التحكیم عن باقي العقود لن أطرافها تخضع مسبقا لقرار الغیر الذي یقرر 
، فنه 49طریقة فض النزاعات بینهم، بالرغم من شرعیة هذا الإتفاق وسمو إرادة الأطراف فیه

یقابلها جزاء قانوني في حالة تخلف احد الشروط الخاصة المنصوص علیها في التشریع وهي 
ة المحكمین أو تحدید طریقة لتعیینهم ، بالإضافة إلى تحدید موضوع النزاع في الكتابة وتسمی

  بالنسبة لمشارطة التحكیم.

  المطلب الأول: الشكلیة.
، یعتبر تصرفا من التصرفات التي مشارطةإذا كان الاتفاق على التحكیم، شرطا كان أو 

ارة إلى ذلك، توافر أركانه وهي تنعقد بإرادتین، فانه یلزم لوجود هذا الاتفاق، كما سبقت الإش
الرضا والأهلیة والمحل والسبب، والى جانب هذه الشروط هناك الشرط الشكلي المتعلق بالكتابة، 

  الذي أوجبته جل التشریعات المنظمة للتحكیم.

  الفرع الأول: الكتابة.
كما یمكن أن یضمن في  یمكن أن یرد اتفاق التحكیم إما في شكل عقد رسمي أو عرفي،

المحاضر المنجزة من طرف هیئة التحكیم، أو أن یرد في  شكل وثیقة موقعة من الأطراف، أو 
إلى  ،في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقیات أو أیة وسیلة أخرى من وسائل الاتصال

یها أحد الطرفین جانب أنه یمكن أن یرد من خلال تبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي یدعي ف
غیر أن اعتماد  .بوجود اتفاق تحكیم، ولكن ذلك مقید بعدم منازعة الطرف الآخر له في ذلك

حجیتها القانونیة في  عن مدىلاتفاق التحكیم، یدفع إلى التساؤل  الصیاغة الالكترونیة
  50؟الإثبات

                                         
اري الدولي في ظل القانون اتلجزائري و القششاء التحكیمي، مذكرة ماجستیر،كلیة صدیق بغداد، اتفاقیة التحكیم التج - 49

 68، ص 2002-2001الحقوق، جامعة تلمسان، 
الجامعي، بدون طبعة، دارالفكر ،ت الدولیة وقوانین الدول العربیةتفاقیاوائل أنوربندق، موسوعة التحكیم الإ -50

 .402، ص. 2004الإسكندریة،.
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من القانون  1مكرر 323 المادةوالجواب على هذا السؤال، نستشفه من خلال مقتضیات 
"یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالثبات بالكتابة على الورق، بشرط  ، المدني

إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها أو أن تكون معدة و محفوظة في ظروف 
دعامة الكترونیة تتمتع  أن الوثیقة المحررة على الجزائرياعتبر المشرع تضمن سلامتها"، ف

نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثیقة المحررة على الورق، شریطة أن یكون بالإمكان التعرف ب
بصفة قانونیة، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من 

   سلامتها.شانها ضمان 

، غیر أن التساؤل الذي یطرح نفسه هنا یتعلق بطبیعة شرط الكتابة في اتفاق التحكیم
   فهل تعتبر الكتابة ركنا من أركان اتفاق التحكیم أم شرطا لصحته؟ أم مجرد وسیلة لإثباته؟

فهناك الكتابة في اتفاق التحكیم. اختلفت الأنظمة القانونیة فیما بینها بخصوص شرط 
  من الأنظمة القانونیة، من اعتبر الكتابة المتطلبة في اتفاق التحكیم مجرد وسیلة للإثبات. 

ذه الأنظمة، نجد مثلا كل من المشرعین التونسي والسوري. إذ نص المشرع ومن ه
 لسنة 42من مجلة التحكیم التونسیة عدد:  6المادة  1مقتضیات الفقرة التونسي من خلال 

 ، على أنه: " لا تثبت اتفاقیة التحكیم إلا بكتب سواء كان رسمیا أو خط ید أو51 1996
  ئة التحكیم التي وقع اختیارها".محضر جلسة أو محضرا محررا لدى هی

فالكتابة اعتبرها المشرع التونسي وسیلة لإثبات اتفاق التحكیم ولیست شرطا من شروط انعقاده،  
  سواء أكانت الكتابة بمقتضى محرر رسمي أو عرفي.

من قانون التحكیم السوري  509المادة كما نص المشرع السوري من خلال مقتضیات 
  ، على أنه: " لا یثبت التحكیم إلا بالكتابة".52ول المحاكمات المدنیةالمستخرج من قانون أص

ق التحكیم ویرى جانب من الفقه، أنه إذا نص المشرع صراحة على جعل كتابة اتفا
م یجوز إثبات هذا ثتكون للإثبات ولیست للانعقاد. ومن  للإثبات، فان الكتابة  في هذه الحالة

. ویستطرد هذا الجانب من الفقه ةیقوم مقامها من إقرار ویمین حاسم مابالكتابة أو لاتفاق ا
                                         

  .402، ص. 2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط.

  .235، ص. نفس المرجع -2
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بالقول، بأنه لا معنى للاعتراف بالكتابة كوسیلة إثبات، ثم نعود بعد ذلك، ولا نسمح بهذا 
إذ أن من المقرر أن الإقرار والیمین الحاسمة، هما وسیلتان من وسائل   الإثبات إلا بالكتابة. 

  .53بأیهما في الحالات التي یجب إثباتها بالكتابةالإثبات یصح الإثبات 

ویرى جانب آخر من الفقه، أنه لما كانت قواعد الإثبات الموضوعیة لا تتعلق بالنظام 
التحكیم، بحیث إذا اتفق الأطراف على  إجراءاتالعام، فمن الواجب الاعتداد بإرادة الأطراف في 
ته بها، صح اتفاق التحكیم لان قواعد الإثبات لا جواز الإثبات بغیر الكتابة، فیما كان یجب إثبا

  .54تتعلق بالنظام العام

في حین أن هناك أنظمة قانونیة أخرى، تشترط الكتابة كشرط انعقاد ولیس كشرط 
  والمصري والفرنسي. الجزائريللإثبات، من بینها المشرع 

ة "یجب من حیث الفقرة الثانی 1040في نص المادة ، نجد أنه جزائريفبالنسبة للمشرع ال
الشكل و تحت طائلة البطلان، أن تبرم إتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأي وسیلة أخرى تجیز 

اعتبر كتابة اتفاق التحكیم شرط انعقاد، ونص على وجوب إبرام اتفاق التحكیم الإثبات بالكتابة" ف
  لمختارة.كتابة إما على شكل عقد رسمي أو عرفي أو محضر یحرر أمام الهیئة التحكیمیة ا

وأمام صراحة هذا النص، یتبین أن اتفاق التحكیم هو من العقود الشكلیة التي یتوقف  
انعقادها على إفراغها في سند كتابي، فلا یمكن إقامة الدلیل على اتفاق التحكیم شفویا أو بأیة 

  وسیلة أخرى حتى بالإقرار.

لسنة  27لقانون رقم: من ا 12أما المشرع المصري فقد نص من خلال مقتضیات المادة 
المتعلق بالتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، على ما یلي:" یجب أن یكون اتفاق  1994

  التحكیم مكتوبا و إلا كان باطلا".

                                         
، 1990، اتفاق الحكیم، دار الفكر العربي، ط.1ـ محمود ھاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة"، ج. 3

  یلیھا.  و ما106ص. 
 ومایلیھا. 25،ص. 1988، 5والتحكیم الإجباري"، دار المعارف، الإسكندریة، ط. ـ أحمد أبو الوفا، " التحكیم الاختیاري 54
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المادة وهو نفس ما سار علیه المشرع الفرنسي، عندما نص من خلال مقتضیات      
كما تم تعدیله، على بطلان اتفاق  نسيفي شقها الأول من قانون المسطرة المدنیة الفر  1443

  . 55التحكیم إذا لم یكن مكتوبا

وعلیه، یتبین من خلال النصوص السابقة أن اتفاق التحكیم، یتعین أن یكون مكتوبا 
تحت طائلة البطلان. إذ اتجهت إرادة المشرع صراحة على اعتبار الكتابة ركنا لقیام اتفاق 

ولما كانت الكتابة تعد ركنا شكلیا في الاتفاق على  التحكیم، ولیست مجرد وسیلة لإثباته،
  التحكیم، فان البطلان الناشئ عن تخلفها، یعتبر بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.

  

  الفرع الثاني:الوسائل التي یجیز إثباتها بالكتابة.
 بشرط الكتابة لصحة اتفاق التحكیم من الناحیة الشكلیة 3فقرة  1040لم تكتف المادة 

، بل أعطت إمكانیة إبرام اتفاق  2فقرة  8مكرر  458مثلما كان منصوص علیه في المادة 
  التحكیم بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة .

ومن وسائل الاتصال التي تجیز الإثبات بالكتابة المحررات الالكترونیة التي تبرم 
الخ، وبهذا أراد المشرع أن یتماشى مع المادتین بالانترنت ، والتوقیع الالكتروني ،الفاكس ...

من القانون المدني، اللتان تجیزان الإثبات بالكتابة الالكترونیة،  1مكرر  323مكرر و  323
كما أراد المشرع مواكبة التطور الواسع لوسائل الاتصال وتوسع شبكاتها ومدى تأثیرها على 

ن طریق الانترنت وهو ما یسمى التجارة التجارة الخارجیة ، بحیث أصحت تبرم الصفقات ع
  56نیةالالكترو 

                                         
55 ـ  l'article 1443 du procédure civile proclame que:" A peine de nullité, la convention d'arbitrage 
est écrite." 

 من القانون المدني الجزائري. 1 مكرر 323المادة -56
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  المطلب الثاني: تعیین المحكمین
المحكم هو شخص یتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عنایة الفصل في خصومه قائمة      

بینهم ، و قد یتم تعیینه من جانب المحكمة إذا كان التشریع یجیز ذلك للقیام بمهامه ، و لما 
، و لمشرع لهم حریة كاملة في اختیارهفلم یترك ا ابة قضاء على الخصوم كان حكم المحكم بمث

  57انما قیدها ببعض القیود رعایة لهم .

إذا اختار الأطراف وسیلة التحكیم لفض المنازعات التي تنشأ عن علاقة معینة ، یجب  
برة أن یفصح الأطراف عن عزمهم إخضاع هذه المنازعات للتحكیم دون الاكتفاء بإشارة عا

  . بإخراج النزاع من سلطة القضاء

تفاق التحكیم الإشارة إلي هیئة التحكیم التي تتولي مهمة الفصل ومن أسالیب الموضوع لإ
في النزاع سواء بتسمیة المحكم أو المحكمین بأسمائهم أي أشخاصهم أو صفاتهم أو عن طریق 

  . كمین عندما یلزم الأمر ذلكالإحالة إلي نظام هیئة تحكیم دائمة یتم في إطارها تعیین المح

أعلاه ،نجد أن الـمشرع  08/09من القانون  1041و بالإطلاع على نص الـمادة    
الجزائري قد وضع ثلاث فرضیات أو احتمالات لتعیین أعضاء هیئة التحكیم مقتدیا في ذلك 

  بالقانون السویسري أكثر من القانون الفرنسي وهذه الفرضیات هي :  

  المحكمین عن طریق الأطراف.اختیار -

  اختیار المحكمین عن طریق نظام تحكیمي.  -

  اختیار المحكمین عن طریق القاضي. -

و سنتبنى النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري في تنظیمه لكیفیات اختیار المحكمین     
   58عن طریق تقسیمه إلى ثلاث طرق بحسب إرادة الأطراف ،جاءت بالشكل التـالي.

                                         
الطبعة  364محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة ، المجلد الأول ، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا ، ص  -57

 . 2008، عمان ، الأردن ، سنة   للنشر و التوزیع  الأولى ، دار الثقافة
 . 08/09و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة  1041المادة  -58
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  الفرع الأول: تعیین المحكم مباشرة من قبل الأطراف.
بموجب هذه الكیفیة یكون للأطراف الفرصة الأولى و الأكبر في اختیار المحكمین       

،و تنطبق هذه الحالة على التحكیم الحر أو الخاص بحیث یتولى هؤلاء تعیین المحكمین مباشرة 
بها في قدرتهم  نطلاقا من الثقة التي یتمتعو ان نظام تحكیمي إذ یتم ذلك  دون الاعتداد بأي

أو انطلاقا من التخصص الفني و الـذي قد لا یتوافـر لغـیرهم ممـا یجعلهم  سم النزاع ،على ح
  .59هم و الفصل فیهاأقـدر من الآخـرین على فـهم المسائل المعروضة علی

ن كنا نستعمل مصطلح " هیئة التحكیم  " إلا إن ذلك لا  و تجدر الإشارة إلى أنه حتى وإ
ه ینبغي أن نمیز بین ما إذا إتفق الأطراف قط ،و علیأن یكون المحكم فردا واحدا فیمنع من 

  یم من محكم فرد أو أكثر .على أن تتكون هیئة التحك

محكم واحد فقط : و یتمخض أسلوب إختیار محكم وحید أو  ـ هیئة التحكیم تضم أولا
أهمها ،اقتصاد النفقات باعتبار أن وجود محكم واحد فرد عن مجموعة أسباب لعل المحكم ال

یفرض تكالیف أقل ،إلا أن هذه المیزة یجب أن یؤخذ فـیها بعین الاعتبار مدى أهمیة و مقدار 
المنـفعة المادیة أو الأرباح الـتي تكون على المحك في التحكیم بصدد عقود التجارة الدولیة 

  . 60لناشئة عنهابحیث یكلف شخص واحد فقط بفض النزاعات ا

هذا و یتمیز اللجوء إلى المحكم الفرد من جهة أخرى ،بأنه حسب البعض یسمح       
بفض النزاع في وقت أقل حتى و إن كان كل ثقل أو عبئ الخصومة یقع على عاتـق شخص 
واحد إذ أنه بتعدد المحكمین ،تختلف مواطنهم و مقـراتهم الأمر الذي یطرح عدة مشاكل فقد ثبت 

یحتاج إلـى وقـت تحدید تاریخ الجلسات یكون صعبا و اقع الحیاة العملیة أن مجرد تثبیت و في و 
  .61طویل نسبـیا حتى یتناسب ذلك مع كـافة أعضاء هیـئة التحكیم

ـ هیئة التحكیم تضم أكثر من محكم : وتثیر هذه الحالة عدة إشكالات لها علاقة  ثانیا
  بمدى تنـفیذ الـقرار و ذلك كـالآتي : 

                                         
 60، ص. 2003، دار الفكر الجامعي ، 

 . 27أحمد شرف الدین ، المرجع السابق ، ص. -60
61- Nour _ Eddine Terki ,Op.cit ,P.73 
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قد أشار إلى أن  الفقرة الأولى 1041بالنسبة للمشرع الجزائري نجده في المادة       
م أو هیئة التحكیم قد تتضمن محكما أو أكثر إذ نصت هذه المادة على " ...تعیین المحك

  ینهم ..." دون أن تقید هذا العدد بأي شرط آخر .المحكمین أو تحدید شروط تعی

،فقد قید ى جانب العدید من التشریعات العربیة الأخرى أما المشرع المصري إل      
كیمي على بل و رتب بطلان القرار التح ختیار عدد فردي من المحكمین ،الأطراف بضرورة إ

من قانون التحكیم المصري  2ـ  15اء هذا القید بموجب نص المادة عدم توافر هذا الشرط وج
وترا و إلا كان التحكیم باطلا  یكون عددهم التي تنص على أنه " إذا تعدد المحكمون وجب أن

" .  

إذ نص على و في القانون النموذجي للتحكیم فلم یُشترط عدد معین من المحكمین      
یارهم ،و في هذه الحدود من كیفیة اختختیار عدد المحكمین و أن یكون للأطراف حریة إ

یكون العدد ثلاث محكمین و هو  ردیا و في حال عدم الاتفاقالممكن أن یكون العدد زوجیا أو ف
  . 62من القانون النموذجي للتحكیم 11و  10ما نصت علیه كل من المادتین 

و انطلاقا دائما من أن الأطراف في حالة تراضي فإنه ، یمكنهم أن یعینوا المحكم       
  .63الثالث أو أن یتركوا ذلك للمحكمین المعینین من قبل كل واحد منهم

ا سیكون من المفید اختیار عدة د الدولیة و لا سیما المعقدة منهن العقو إذ أنه " في میدا
محكمین لضمان عدم المحاباة ،إلا أن هذا العدد یجب تحدیده ضمن سقف معین وذلك اقتصدا 

  .64بالنفقات "

حكمین مع و ضع و نرى من جهتنا أنه إلى جانب تأیید الرأي أعلاه بتعدد الم      
عدد المحكمین ا اتجهت إلیه القوانین العربیة من اشتراط لأن یكون إن مسقـف معین لذلك ،ف

ین الأطراف من جهة ،و یتوافق و السرعة كخاصیة للتحكیم من وترا یتوافق و تحقیق المساواة ب
جهة أخرى ،ذلك أنه في حال كان العدد زوجیا و انقسمت الهیئة التحكیمیة إلى نصفین 

                                         
 م.من قانون الأونیسترال النموذجي للتحكی 11و  10المواد  -62
 . 40علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص. -63
 . 200. 199محمد علي جواد ، المرجع السابق ، ص.ص.  -64
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ل ،في ذ و رد بینهم قد یطو واجب اتخاذه أدى ذلك إلى أختساویین بصدد القرار التحكیمي الم
  قوم في حال كان العدد وترا لوجود محكم مرجح لرأي على آخر . حین أن هذه الإشكالیة لا ت

  

  الفرع الثاني: تحدید طریقة لتعیین المحكمین.
 مباشرة أو  " یمكن للأطراف أنه على 08/09من القانون  1041تنص المادة       
  .یم تعیین المحكم أو المحكمین "تحكالنظام  بالرجوع إلى

و یـؤدي الرجوع لنظام تحكیمي ،إلى تدخل هیئة أو مركز دائـم للتحكیم من أجل       
الأطراف تعیـین المحكمین و بذلك تكون طرق التعیین المحددة في نظامها الخاص مقبولة بین 

ات و تتنوع على أكثر و تتعدد هذه المؤسس ائمة،نهم أن یختاروا أي هیئة تحكیمیة دالذین یمك
تص بتسویة منازعات العلاقات الدولیة كجمعیة من مستوى ،فقد تكون وطنیة و لكنها تخ

التحكیم الأمریكیة و محكمة لندن للتحكیم و غرفة تجارة استوكهلم و قد تكون إقلیمیة كما هو 
ي الذي أعدته اللجنة الاقتصادیة الأوربیة الحال بالنسبة للتحكیم المنشأ بموجب الاتفاق الأورب

ذكر منها تحكیم في الدول العربیة و التي ن،و أیضا مختلف مراكز ال65التابعة للأمم المتحدة 
،مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي التابع للجنة الاستشاریة القانونیة الآفروآسیویة 

و المركز العربي للتحكیم . أما على المستوى الدولي  المنازعات،و كذلك المركز الدولي لتسویة 
هي محكمة التحكیم لدى غرفة ا من حـیث الخدمات التي تقدمها فإن أكثر هیئات التحكیم انتشار ف

لبنك الدولي التجارة الدولیة ،و المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار المنشأ بموجب اتفاقیة ا
  .   66ـام تحكیم غرفة التجارة الدولیة في أغلب الأحیانأت إلى نظ. حیث أن الجزائر لج

ى نظام غرفة التجارة ا التنوع في المراكز التحكیمیة فإننا سنتطرق إلو نظرا لهذ    
الدولیة للاعتبارات المذكورة سابقا و كذلك بعض مراكز التحكیم العربیة و الإقلیمیة فیما یتعلق 

  یمیة ،مع التطرق إلى جانب ذلك لقواعد الیونسیترال.بهذه المرحلة من مراحل العملیة التحك

                                         
 .41علیوش قربوع كمال ،المرجع السابق ، ص. -65
 . 35أحمد شرف الدین ، المرجع السابق ، ص. -66
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نظام یتمیز هـذا ال أولا ـ اختیار المحكمین وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة بباریس :
بمجموعة ممیزات أدت إلى الانتشار الواسع له من خلال كثرة العقود الدولیة التي تلجأ إلیه 

حیث نصت  1964بان أمریكان سنة شركة لفض منازعاتها كالعقود المبرمة بین مصر و 
ب على أنه " ...و إذا لم یقـم الـطرف الثاني بتعیین محكم له ... فإن  / الفقرة 46مادة ال

للطرف الأول الحق في أن یتـقدم إلى محكمة التحكیم التابعة لـغرفة التجارة الدولیة طالبا تعیین 
  .67محكم ثان ..."

إذ نصت المادة  1963فیلبس سنة  مصر و شركة  و كذلك الوضع بالنسبة لاتفاقیة 
منها على أن یفصل في النزاع ثلاثة محكمین یجري اختیارهم وفـقا للائحة / الفقرة الثانیة 45

  ". و تتجسد مزایا نظام التحكیم وفقا لهذه الغرفة في : 68الخاصة بالغرفة التجاریة الدولیةالتحكیم 

النزاع التجاري إذ یمكن تطـبیقه على منـازعات انعدام الـقیود فـیما یخص نوع       
مختلف المعاملات التجاریة الدولیة دون تخصیص و هو نفس الحكم فیما یتعلق بصفات 

  أطراف النزاع .

منح قدر كبیر من الحریة للأطراف على امتداد الخصومة من اختیار المحكمین و       
  و الموضوع .مكان التحكیم وصولا إلى تحدید قانون الإجراءات 

على الـرغم من أن نظام التحكـیم في هذه الغرفـة یتضمن ثلاثة أجهزة هي الأمانة       
العامة و اللجان الوطنیة و محكمة التحكیم إلا أن هذه الأخیرة لا تبت بنفسها في النزاع و إنما 
یتم ذلك عن طریـق المحكمین الذین یعینهم أطراف النزاع ،أما محكمة التحكیم فهي تشرف على 

  یر نظر النزاع و تنظر في اعتماد الحكم الصادر فیه .س

  .69یستهدف النظام استصدار قرار تحكیمي تتوفر له مقومات الفاعلیة و النفاذ

                                         
  .42، 41علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص. -67
 . 64عشوش ، المرجع السابق ، ص.أحمد عبد الحمید  -68
 36أحمد شرف الدین ، المرجع السابق ، ص. -69
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من نظام الغرفة على مختلف طرق  2و انطلاقـا من هذه المزایا فـقد نصت المادة       
فنظمت مثل أغلب التشریعات العربیة سبل تعیین المحكم الفرد أو و حـالات تعیین المحكمین ،

  أكثر : 

حالة الاتفاق على محكم منفرد : فـإنه یحق للأطراف تعیین هذا المحكم دون قـیود ،و لا 
فقد قررت أنه  2من المادة  3،أما الفقرة 70یكـون لمحكمة التحكیم إلا المصادقة على هذا التعیین

طراف على تعیین المحكم خلال الثلاثین یوما من تاریخ إبلاغ الطرف في حال لم یتـفق الأ
الآخر طلب التحكیم فـإن المحكمة تعیـنه بعد أن تطلب ترشیحا من اللجنة الوطـنیة التي تراها 
مناسبة من بین اللجان الوطنیة لغرفـة التجارة الدولیة ،و إذا لم تقبل المحكمة هذا الترشیح أو لم 

أدیة مهمتها في المدة التي حددتها لها المحكمة فلها أن تكرر طلبها للجنة أو أن تتولى اللجنة ت
  .71تطلب ترشیحا من لجنة أخرى مناسبة

حالة الاتفاق على هیئة تحكیم تضم أكثر من محكم : إذا فضل الأطراف اللجوء إلى هذا 
حكم الثالث و الخیار ،فإنه یتوجب على كل واحد منهم أن یختار محكما من جانبه ،أما الم

الـذي یترأس الهیئـة التحكیمیة فتعینه المحكمة إلا إذا اتفق الأطراف على أن یتم تعیینه من قبل 
المحكمین المعینین لتتولى المحكمة المصادقة على ذلك ،وهذا ما قضت به المادة الثانیة دائما 

  في فقرتها الرابعة . 

یین المحكم الرئیس ،وهذا ما یحدث بید أنه إذا لم یتوصل الخصوم إلى اتفاق حول تع
قصر أحدهم في اختیار محكمه ،فإن محكمة التحكیم بالغرفة تتولى هذه المهمة  عادة أو أن یُ
بالـتعاون دائما مع اللجـان الوطنیة التي ترشح لها محكما من الـدولة التي ینتمي إلیها الطرف 

قصر و یكون لها تعیین المحكم حتى من دولة غیر دولة هذا الأخیر إذا اقتضت الضرورة  المُ
  .72ذلك ولم یعترض أي من الطرفین

لیكون بهذا النـظام الخاص بمحكمة الـتحكیم لـغرفة التجارة الدولیة قـد منح الأطراف       
حریة واسعة في اختیار المحكمین من جهة كما لجأ إلى الأجهزة التابعة لهـا للتصدي لكل 

                                         
 Nour_Eddine Terki ,Op.cit ,P.78 و كذلك . 148إبراھیم أحمد إبراھیم ، المرجع السابق ، ص. -70
 . 36أحـمد شـرف الـدین ، الـمرجع الـسابـق ، ص  -71
مرجـع الـسابـق -72   Nour _ Eddine Terki , Op.cit , P.79. و 149، ص. إبراھـیم أحـمد إبـراھـیم ، الـ
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لة أحدهم في اختیار محكمه أو امتناعه عن ذلك لن یكون تقصیر من الأطراف ،حیث أن مماط
  من شأنه إعاقة إجراءات التحكیم .

ثا ـ اختیار المحكمین وفـق نظام كل من المركز الـدولي لـتسویة المنازعات الناشئة ثان
لا تختلف كیفیة اختیار المحكمین وفـق  عن الاستـثمار و المركز العربي للتحكیم التجاري :

ركزین عما جاءت به التشریعات العربیة المذكورة آنفا ،فقد منحا الأطراف متسعا من هذین الم
  الحریة لذلك .

من  37فبالنسبة للمركز الدولي لتسویة المنازعات نجده قد نص في المادة       
حكم واحد أو أكثر وفق اتفاق د تتكون من مة له على أن المحكمة التحكیمیة قالاتفاقیة المنظم

ا كان ردي و هذا تماما ما أقرته أغلب القوانین.أما إذا لم یتفقو ف شرط أن یكون العدد فالأطرا
قتهما و لتفادي أي طرفین محكمه و الثالث یعین بموافل من الالعدد ثلاثة محكمین یعین ك

من الاتفاقیة على أن یتولى رئیس المجلس  38تعطیل لسیر الخصومة فقد نصت المادة 
ین المحكم الثالث إذا مرّ تسعون یوما من تاریخ الإخطار بتسجیل الدعوى و الإداري للمركز تعی

 ایة في الأهمیة وتوصل الأطراف إلى تسمیته ،و الحقیقة أن هذه المادة تضمنت عبارة غلم ی
ا الأطراف عند اختیـار من یفصل في النزاع لما لهذا توضح مدى حرص هذا المركز على رض

على القرار التحكیمي بحیث أنه یدفع بالأفراد إلى تنفیذه طواعیة دون الرضا أو القبول من تأثیر 
حاجة إلى أن یلجـأ الطرف الـذي صدر القرار لصالحه باستصدار أمر للتنفیذ و الذي سندرسه 
في الفصل الثاني ،و تتجسد هذه العبارة في " ... یقوم الرئیس تلبیة لرغبة أي من الطرفین وبعد 

  .73الإمكان بتعیـین المحكم أو المحكمین الذین لم یعینوا بعد ..." التشاور معهما بـقدر

أما في المركز العربي للتحكیم فتتضمن الهیئة التحكیمیة ثلاث محكمین إلا إذا         
من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم  1ـ 15اتـفق الأطراف على محكم واحد وهذا بنص المادة 

   التجاري و المنظمة لهذا المركز.

                                         
 . 458. 457عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ،ص. -73
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ختلاف بین الأطراف بهذا طرق إلى كافة حالات التقصیر و الإتم الت 17وفي المادة 
  :74الخصوص كالتالي

یعین مكتب المركز المحكم حال تخلف طالب التحكیم عن ذلك بعد أسبوع من تقدیم 
  طلبه .

یعین المكتب المحكم حال تخلف المطلوب التحكیم ضده عن ذلك بعد انقضاء ثلاثین 
  ریخ إبلاغه بطلب التحكیم .  یوما من تا

تفاق الأطراف إثر انقضاء ثلاثین یوما من المكـتب المحكم الثالث حال عدم إ یعین      
  تاریخ دعوة رئیس المركز لهما لهذا الغرض .

ختیار المحكمین وفق قواعد تحكیم الیونسیترال و القـانون النموذجـي للتحكیم ثالثا ـ إ
،  5تناولت قواعد الیونسیترال تنظیم عدد المحكمین وكیفیة تعیینهم في المواد  التجاري الدولي :

  :75كما یلي 7،  6

مسة عشر یوما یتفق الأطراف على العدد ،سواء قبل النزاع أو حتى بعد خ إذا لم       
  من تسلم المدعى علیه إخطار التحكیم كان العدد ثلاثة .

ان لأي من الطرفین اقتراحه على الآخر ،وعند د كإذا تم اللجوء إلى محكم واح      
القواعد حالة ما تفق علیها مسبقا ،و لم تهمل هذه م اللجوء إلى سلطة التعیین التي إالاختلاف یت

م حیث قررت أنه یحق لأي من الطرفین اللجوء ضت هذه الأخیرة تعیین المحكإذا أخفقت أو رف
ین أن یطلب من الأمین العام لمحكمة عیبعد مُضي ستین یوما من تسلم السلطة لطلب الت

  .76التحكیم الدائمة بلاهاي تحدید سلطة التعیین

ا تمّ ذكره أعلاه و لكو بدورها لم تختلف أحكام القانون ال       نها نصت نموذجي عمّ
على أن قرار التعیین یكون غیر قابل للطعن من جهة ،و من جهة أخرى نذكر أن مركز القاهرة 

                                         
 . 471و 470نفسھ، ص  المرجع -74
 http://www.lac.com.jo/articles,htm)حمزه حداد ،التحكیم التجاري ( -75
 .ما بعدھا و 299نفس المرجع ، ص.  -76
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جَسّد سلطة التعیین إذا لم للتحكیم التجار  ي في المادة الثالثة من نظامه القانوني ینص على أنه یُ
  . 77یتفق الأطراف على غیر ذلك

و كخلاصة لما تقدم طرحه حول اختیار المحكمین سواء باللجوء إلى التحكیم الخاص   
تحكیمي فعال أو المؤسسي ، أن هذه المرحلة من مراحل التحكیم تشكل جزءا أساسیا لـقیام قرار 

ا هو منصوص علیه في اتفاق هیئة تحكیم تـمّ تشكیلها بغیر م إذ أن هذا الأخیر إذا صدر عن
الخاص بمركز التحكـیم المعتمد فإن ذلك  مبلهما أو النظاطراف أو القانون المختار من قالأ

  یعرضه للطعن وبالتـالي عدم تحقیق الهدف من العملیة التحكیمیة ككل .

  

  ث: التعیین بالرجوع إلى القاضي.الفرع الثال
إن المبدأ الأساسي كما ذكرنا هو إرادة الأطراف و حریتهم الكاملة لاختیار أعضاء       

الهیئة التحكیمیة ،إلا أنه قـد یثور خلاف بین هؤلاء بخصوص هـذا الإجراء نتـیجة لتقـاعس 
نحطاط الأخلاق" ... إذ بإیسمي المختصون هذه الظاهرة " أحدهم عن تسمیة محكمه مثلا " و 

كثیرا مـا یـؤدي هذا الأمر إلى نشوب نـوع من المنازعات تـارة أمام الهیئات النظامیة للتحكـیم و 
لـتزامات التي یـفرضها اتفاق الإتارة أمام المحاكم ، و في أغلب الأحیان بسوء نـیة للتنصل من 

ختیار المحكمین بمنح هذه م إشریعات لتنظیالتحكیم " و للتصدي لذلك تدخلت مختلف الت
  .  78السلطة للقاضي المختص

  

   إختیار المحكمین عن طریق القاضي الجزائريأولا ـ 

أنه یجوز للطرف المعني بالتعجیل أن یسلك إحدى  1041جاء في نص المادة  
لجزائر أو خارجها الطریقـتین لتعیـین أعضاء هیئة التحكیم بحسب ما إذا كان التحكیم یجرى في ا

   : 79وأختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر یكون  ذلك كالتالي

                                         
  . 189. 188، المرجع السابق ، ص. التحكیم الدوليعبد الحمید الأحدب ،  -77
 . 42مصطفى تراري الثاني ، المرجع السابق ، ص. -78
  08/09من قانون الإجراءت المدنیة و الإداریة 1041المادة  -79
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ـ إذا كان التحكیم یجرى في الجزائر : یجوز للطرف المعني بالتعجیل أن یرفع  1      
،إذ تنص هذه الأخـیرة على أن  03مكرر 458الأمر أمام المحكمة المختصة طبقا لنص المادة 

  ـصة في مثل هذه الحالة هي : المحكمة المخت

  ـ المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم لتعیین المحكمین في حال الخلاف . 

ـ و إذا لم یتم تحدیدها في الاتفاقیة فالمحكمة المختصة هي تلك التي یـقع في دائـرة 
اختصاصها مقر إقامة التحكیم ،أو المحكمة التي یـقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المدعى 
علیه أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى علیه لا 

  لجزائر .یقیم في ا

ختیار أو تعیین إهذا و قد أبدى البعض تخوفهم من أن یؤدي تطبیق المادة أعلاه       
ون یر العملیة التحكیمیة ـ في حال كمحكم أجنبي و هو أمر غیر مرغوب فیه لحسن س

 ذه الفكرة قد أهملوا عدة عوامل تلغي هذا التخوف لعلـ إلا أن أنصار ه نالأطراف جزائریی
ق اختصاص أحد قضاة المحاكم المذكورة سابقا ،في حال كان یتم تعیین المحكم وفأهمها ،أنه 

  .80التحكیم یجرى في الجزائر

 1041مادة رى خارج الجزائر : في هذه الحالة أجازت الـ إذا كان التحكیم یج 2      
ة أن الجزائر شریطع الأمر أمام رئیس محكمة الفقرة الثانیة  للطرف المعني بالتعجیل أن یرف

  د اختاروا القانون الإجرائي الجزائري .یكون الأطراف ق

ذه السلطة الممیزة لرئیس محكمة الجزائر ،و الذي تكون و بناء علیه فإن إسناد ه      
ن یتعلق ة شروط مجتمعة أولهـا أضي وطني آخر .تستلزم توافر ثلاثنتیجته استبعاد تدخل أي قا

اني أن یجرى التحكیم في الجزائر ،أما الثالث فهو أن تتطابق إرادة النزاع بتحكیم دولي ،الث
لطلب التعیین الأطراف على تطبیق أحكام القانون الإجرائي الجزائري. و یستجیب القاضي 

م غیر قابل قبول أو أمر تعیین المحك،بموجب أمر بناء على مجرد عریضة ،بحیث یكون أمر ال
  .81لأي طعن 

                                         
80-Nour_ Eddine Terki ,Op.cit , P.82 .83" . 

 . 106عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص. -81
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ص ق أن المشرع الجزائري قد میز عند تحدید القاضي المختكل ما سب و یتضح من  
  بشأن تعیین المحكمین بین ما إذا كان التحكیم یجرى في الجزائر أو خارجها . 

   مصر اختیار المحكمین عن طریق القاضي فيثانیا:       

من قانون التحكیم بالنص على الحالات التي  17تفى المشرع المصري في المادة إك       
  هذه الحالات هي :و  یثبت فیها الاختصاص للقاضي في تعیین المحكم أو المحكمین،

حال عدم الاتفاق على المحكم و كانت الهیئة التحكیمیة تضم محكم واحد . حال كانت 
الهیئة التحكیمیة تضم ثلاث محكمین ،و لم یتولى أحد الأطراف تعیین محكمه بعد مرور ثلاثین 

ه بذلك ،أو اختلفوا بشـأن تعیین المحكم الثالـث حتى بعد مضي یوما من تسلمه لطلب خصم
  ثلاثین یوما من تاریخ تعیین آخر محكم .

من  09الاختصاص بتعیین الجهة القضائیة إلى المادة  17و قد أحالت المادة       
ذات القانون و التي نصت على ما یلي "... أما إذا كان التحكیم تجاریا دولیا ،سواء جرى في 
مصر أو في الخارج فـیكون الاختصاص لمحكمة استئناف الـقاهرة ما لم یتفـق الـطرفـان على 

  .   82"ـتصاص محكمة استئناف أخرى في مصراخ

  

  المطلب الثالث: تحدید موضوع النزاع.
قد یكون اتفاق التحكیم لاحقاً على قیام النزاع، حیث یتفق الطرفان على إحالة هذا النزاع 

عل إلى التحكیم. ویطلق الفقه والقضاء على هذا النوع من الاتفاق بمشارطه الذي وقع بالف
التحكیم لتمییزه بشكل خاص عن شرط التحكیم وعلى ذلك، فان الفرق بین مشارطة التحكیم 
واتفاقیات التحكیم الأخرى، هو فیما إذا كان اتفاق التحكیم قد أبرم قبل نشوب النزاع أو بعده. 

   83.نكون في إطار مشارطة التحكیم ففي الحالة الأخیرة،

                                         
  27/1994قانون التحكیم المصري من  7المادة  -82
 و ما بعدھا . 210، المرجع السابق ، ص. التحكیم الدوليعبد الحمید الأحدب ،  -83
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  الفرع الأول : المشارطة.
 بالفعل قائماً  نزاع أطراف بمقتضاه یستطیع الذي تفاقالإ یعرفها جانب من الفقه بأنها:"

 یتم أن یجوز كما،  النزاع لحسم الأطراف هؤلاء یختاره محكمین أو محكم، على النزاع هذا عرض

 أحیاناً  وتسمى، قضائیة جهة أمام دعوى شأنه في أقیمت قد كانت ولو النزاع، قیام بعد التحكیم تفاقإ

  . الخاصة التحكیم وثیقة

 ترد التي الجوهریة والشروط العناصر، نفس تتضمن أن ینبغي التحكیم مشارطة أن والأصل

 التحكیم، شرط على التحكیم تفاقإ مصطلح العملي التطبیق في یطلق ولذلك التحكیم في شرط

  .ومشارطة

یلاحظ انه من المتعذر، إن لم یكن من المستحیل، تحدید موضوع النزاع في شرط  
. لذلك،  طالتحكیم ما دام أن هذا الشر  یتعلق بنزاع مستقبلي محتمل والذي قد یقع وقد لا یقع بتاتاً

فان اشتراط ذكر موضوع النزاع في وثیقة التحكیم یقصد به فقط مشارطة التحكیم حتى تكون 
حة، إذ من غیر المعقول أن یتقدم احد الطرفین بدعوى تحكیمیة دون بیان المشارطه صحی

موضوع النزاع، كما انه من غیر الممكن أن تنظر الهیئة في نزاع وتفصل فیه، دون أن یكون 
لا كانت العملیة التحكیمیة باطلة حسب نص القانونیة)  و هذا النزاع محددا وواضحا أمامها، (وإ

الفقرة الثانیة بقولها" یجب أن یتضمن إتفاق التحكیم، تحت  1012 هذا مانصت علیه المادة
  فهي إذا ركن لإنعقاد مشارطة التحكیم. 84طائلة البطلان، موضوع النزاع...".

  الفرع الثاني:الشرط
الإلتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحل على یتفق الأطراف فیه العقد شرط التحكیم كأحد بنود 

یرد على منازعات  فالشرط ،تفسیر العقد وتنفیذهحول  تنشأ بینهماالتي قد والخلافات المنازعات 
 ،یرد بشكل عام وبالنسبة لجمیع أو بعض أنواع النزعات أو الإختلافاتفهو  محتملة الوقوع.

وفي المشارطة یتخلى الأطراف عن الإحتكام إلى القضاء بالنسبة للنزاع القائم أما الشرط فإنه 
 كل النزاعات وم ورغبتهم في النزول عن الإلتجاء إلى القضاء وفي حسمیعبر عن إرادة الخص

                                         
  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1012المادة  -84
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، لهذا لایمكن التصور أو التنبؤ بالنزاعات قبل حدوثها على عكس المشارطة بواسطة التحكیم
  التي تكون بسبب قد ثار بین إطراف العلاقة القانونیة.
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   الفصل الثاني
  أثار إتفاق التحكیم و إنقضائه.

  

إذا ما توافر لإتفاق التحكیم قوته الملزمة رتب أثاره في مواجهة من یلتزمون به إي 
هو عقد من العقود، یخضع تفاق على التحكیم الإبمعنى أخر قیام جمیع الأثار المترتبة علیه. 

لتحكیم یمتلك للقواعد العامة من حیث الأصل في إنهاء العقود، إلا أن الإتفاق على ا
هو لا یتأثر بالعوارض فجعله یتمیز عن العقود الأخرى یمما  خصوصیة، نظرا لطبیعته،

لأي   الخاصة بأطرافه أو بهیئة التحكیم كالوفاء أو العزل أو رد المحكم أو تنحیة أو عجزه
المحكم التي تجعل لطرفي  وجب تعیین بدیل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختیار ،سبب

كذلك لا یتأثر  ثانیا و للمحكمة في نهایة الأمر،سلطة التعیین التحكیم إولا، و لمن یعهدان إلیه ب
مبدأ إتفاق التحكیم بأسباب إنتهاء العقد الأصلي و المتضمن لشرط التحكیم و ذلك  طبقا ل

  إستقلال شرط التحكیم إذا كان هذا الشرط صحیحا في ذاته

وبما ان التحكیم عقد كغیره من العقود یخضع لما تخضع له الاتفاقیات عموما باعتباره 
تصرف قانوني فلا وجود له إلا بتوافر أركانه الأساسیة اللازمة لأي تصرف قانوني من أطراف 

ن كانت متمایزة عن الآثار المعتادة  یبرمانه وموضوع ینصب علیه وآثار تترتب علیه وإ
للتصرفات القانونیة في نظم القانون الخاص. وهنا تتجلى أهمیة الموضوع أي في الجانب 
الإجرائي والذي یرتب أهم اثرین الأول في نزع الاختصاص عن قضاء الدولة والثاني في منح 

  .الاختصاص للهیئة التحكمیة للنظر في موضوع النزاع

ا على ذلك وسواء كان الإتفاق على التحكیم في صورة شرط أو مشارطة فإنه ینتهي وبناء
الأول نبحث الإنتهاء الطبیعي لإتفاق التحكیم، و لتوفر عدة أسباب لابد من تبیانها في مبحثین. 

       في الثاني الإقضاء الغیر طبیعي لإتفاق التحكیم.
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  المبحث الأول
إتفاق التحكیمأثار   

  

تفاق التحكیم بقوة الالتزام متى توافرت شروطه الموضوعیة والشكلیة، وهذه القوة إیتمتع 
تقوم في مواجهة أطرافه ولا تقوم في مواجهة الغیر، إلا في أحوال خاصة یقررها القانون خروجا 

  عن الأصل وهذا ما یعرف بنسبیة آثار العقد.

ذا تحققت شروط التحكیم الموضوعیة والشكلیة فانها تضفي قوته الملزمة  على الاتفاق وإ
 علیه في شان النزاع المحكم فیه وبناء لتجاء إلى القضاءمتناع عن الإوالتي تتمثل في الإ

  : 1اتفاق التحكیم أثران مختلفان وهما ویترتب على

 الأثر الأول : وهو مایعرف بالأثر الإیجابي 

نین التي تبنت هذا النهج من القوا  08/09الإجراءات المدنیة و الإداریة  ویعتبر قانون
قرر أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تعیین محكم ،  الجزائريقانون التحكیم  ولاسیما وأن

محكمة الیؤدي إلى إعاقة الشروع في إجراءات التحكیم ، حیث تقوم  الامتناع لا فإن هذا
  بتعیین المحكم بدلاً عن الطرف الذي امتنع عن تعیین محكمه .المختصة  

تفاق إمن أجل وضع  الجزائريالوسائل والطرق التي یلجأ إلیها المشرع  وأیاً ما كانت
تفاق على قة وهي أن مقاومة أحد الأطراف للإالتنفیذ الفعلي فإن هناك حقی التحكیم موضع

  .راءات التحكیممتناعه عن تنفیذ التزامه لن یؤدي إلى تجمید إجإ و التحكیم

بي فإنه یمتنع على بالأثر السلبي وبموجب الأثر السلالأثر الثاني :وهو ما یعرف 
لتجاء إلى القضاء العادي لنزاع عن طریق قضاء التحكیم ، الإعلى حل ا تفقتإالأطراف التي 

   تفاق التحكیم .إالمنازعة محل  لطلب الفصل في

                                         
  .270، ص.1996 ، مرجع سابقناریمان عبد القادر،  -1         
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  الأثار الإیجابیة لإتفاق التحكیم.المطلب الأول: 
عنها، بحیث یتم إحالة المنازعات  ترم التعهد الصادروفقاً له یتعین على الأطراف أن تح

بالقوة الملزمة وهذا یعني أن التحكیم یتمتع  المتفق علیها إلى قضاء التحكیم وهذا یعني أن اتفاق
لفصل وحسم النزاع إحالة موضوع النزاع إلى هیئة التحكیم ل تفاق تحكیم یجب أن ینفذ عیناً أيإ

تفاق إالمتعاقدین فلا یجوز الرجوع عن  لقاعدة أن العقد شریعةإعمالاً  تفاق التحكیمإموضوع 
  التحكیم إلابرضاء الطرفین .

 المعاهدات الدولیة المتعلقة بالتحكیم بالالتزام الواقع على الأطراف بالعهدة ولقد أقرت

  بالمنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكیم إلى المحكمین .

یلزم أطرافه إحترام التعهد الصادر عنهم بإحالة نزاعهم  إتفاق التحكیم ویعني بأن      
قضاء الدول صاحب الولایة العامة للفصل فیه، و أن إتفاق التحكیم  إلى قضاء التحكیم،بدلا من

 والجدیر بالذكر یعتبر المصدر الذي تستمد منه هیئة التحكیم إختصاصها للفصل في المنازعة.
 ة بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم سواءأن مبدأ عدم اختصاص المحاكم العادی

تحكیم ( مشارطة)   اتفاق  اتخذ اتفاق التحكیم صورة شرط تحكیم مدرج في العقد أو في صورة 
 أن نشأ النزاع فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولیة أیضاً أي أن المحاكم العادیة مستقل بعد

وم بوجود اتفاق صحیح في حالة تمسك أحد الخصیجب أن تتوقف عن الفصل في الموضوع 
  .1على التحكیم

   

  الفرع الأول: مبدأ الإختصاص بالإختصاص.
ختصاصها والمعروف بمبدأ إهیئة التحكیمیة بالفصل في مسألة یعتبر مبدأ اختصاص ال

من أهم المبادئ في إطار التحكیم  Compétence compétence ختصاصختصاص بالإالإ

                                         
 59، ص. 2001بدون طبعة، القاھرة،  ،تصار، مطبعة الانالتوفیق و التحكیم و لجان فض المنازعاتممدوح طنطاوي ،  -1
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عتراف شبه أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العدید من الجدل وذلك على الرغم من الإالدولي ومن 
  الكامل به في الأنظمة القانونیة المعاصرة المتعلقة بالتحكیم

  المبدأ . تعریفأولا: 
التحكیم لها صلاحیة الفصل في صحة اختصاصها نظرا  یعني هذا المبدأ أن هیئة

ذا لم یمنح لها هذا الاختصاص یصبح التحكیم بطلان العقد لبطلان عقد التحكیم او  الأصلي، وإ

الدفع، والسؤال  مجرد لغو طالما كان في متناول خصوم التحكیم شل فعالیته عبر مجرد إثارة هذا
أم أن القضاء هو  عدمه؟ الذي یثور هنا، هل تختص هیئة التحكیم في تقریر اختصاصها من

عترفت التشریعات للمحكم بحق النظر في هذا صاحب الولایة في حسم تلك المسألة ؟وهل ا
 الدفع ؟

فشایع كل  ،[1]یمكن القول أن هذه الإشكالیة كانت مثار خلاف احتدم بین الفقه والقضاء
اره مرجع الدولة باعتب فریق النظریة التي یعتنقها ، فأنصار النظریة العقدیة ناصروا قضاء

أن الاختصاص النظریة القضائیة إلى  الاختصاص وحده لحسم الإشكال في حین ذهب أنصار
 .ستثنائيالتحكیم هو قضاء إ عتبار) بإالمحكمین هو للهیئة التحكیمیة(

من قانون  1466هذا الخلاف حینما نص في المادة  المشرع الفرنسي قد حسمف
نازع أحد الخصوم في أصل أو نطاق سلطة المحكمة أنه إذا  المدنیة الجدید على الإجراءات

   1هو الذي یفصل في ذلك. القضائیة فإن المحكم

من قانون التحكیم نفس  22كما أن موقف المشرع المصریهو كذلك اقر بمقتضى المادة 
 .المبدأ، مضیفا على ذلك بتنظیمه الكامل لكیفیة إبداء الدفع به وكیفیة الفصل فیه

                                         
 .123ص  احمد أبو ألوفا، مرجع سابق، -1
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الفقرة  1044هذا المبدأ في المادة  لیتبنى هو الأخر  ئرياالجز   لمشرعا و جاء موقف
"تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بها.و : بقولها 08/09من الفانون  الأولى

  دفع في الموضوع". يیجب الدفع بعدم الإختصاص قبل أ

ثله ما هي إلا تكریس للطبیعة القضائیة لمهمة المحكم الذي هو مفكل هذه النصوص  
 .)قاضي اختصاصه (هوأي  مثل القاضي 

بصیغة الوجوب بدل صیغة الإمكان التي تنص  تأت اأنه وصالنص كل هذه والملاحظ في      
فمثلا المشرع التونسي استعمل عبارة " إذا أثیرت، واستعمل  علیها بعض التشریعات الأخرى

بالنظر في   التحكیمیة غیر ملزمةعبارة ( إذا نازع ) جاعلین من الهیئة  القانون اللبناني
 .إثارة اختصاصها من عدمه إلا إذا طلب منها ذلك في شكل دفع أو اعتراض أو

  ثانیا: مصادر مبدأ الاختصاص
التحكیم أساسه من العدید من المصادر سواء كانت  یستمد مبدأ اختصاص هیئة       

القوانین الوطنیة المعاصرة للعدید من  المتعلقة بالتحكیم أو  الدولیة هذه المصادر هي المعاهدات
الوطنیة المنظمة  وكذلك الغالبیة العظمى من لوائح التحكیم، إذ تنص العدید من القوانین الدول

  : للتحكیم على هذا المبدأ ومن بینها

 .22في مادته  1994لسنة  27قانون التحكیم المصري رقم         -

 .26في مادته  1993 وقانون التحكیم التونسي لعام        -

  .2000وقانون التحكیم الموریتاني لعام         -

 .327- 9المنظم للتحكیم في الفصل  05/08لمغربي انون التحكیم اوق       -

 08/09ریة االجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإد كما تبنى هذا المبدأ المشرع
  1044دة افي المالأول من الباب الثاني من الكتاب الخامس المنظم للتحكیم في الفصل 
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تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بها .و یجب إثارة الدفع بعدم  "بقولها
  1لإختصاص قبل أي دفاع في الموضوع." 

  : فبالإضافة على هذه القوانین الوطنیة هناك مجموعة من الاتفاقیات الدولیة هي كالتالي      

تعرضت بشكل واضح لمبدأ اختصاص  1961أبریل  21معاهدة جنیف الموقعة في   -
  .ااختصاصها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه الهیئة التحكیمیة بالفصل في مسألة

الیونتسترال النموذجي  تتجه هي الأخرى على منح الهیئة  كما أن قواعد قانون      -     
  2اختصاصها.الفصل في صحة  صلاحیة

یین  ستثمارالامنازعات  الخاصة بتسویة 1965تبنت معاهدة واشنطن لعام  كذلك  -      
تنص منها والتي  41المادة  الدول ورعایا الدول الأخرى مبدأ الاختصاص بالاختصاص في

   3." المحكمة هي التي تحدد اختصاصها "على أن

مجمع   قرار التشریعي التي قننت هذا المبدأ نذكرالأعمال العلمیة الجماعیة ذات الطابع  ومن
الصادر  1989القانون الدولي في دورة انعقاده بمدینة سان جاك دوكو مبوستیبل عام 

/ب من ذلك 3المادة  بخصوص مشكلات التحكیم بین الدول والتشریعات الأجنبیة ، حیث نصت
  .  "سلطاتهاو  اختصاصها" تحدد محكمة التحكیم وجود نطاق القرار على أن 

 :ولم تخل لوائح هیئات ومراكز التحكیم من تقریر هذا المبدأ ومن ذلك

 /ب5في مادته  1994نظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام     -  

 .6/2في المادة  1998لائحة غرفة التجارة الدولیة بباریس لعام -

                                         
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1044المادة  - 1
 من قانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم 16المادة  - 2
الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا  1965مارس  18من اتفاقیة واشنطن لـ  41المادة  - 3

 05بتاریخ  66، ج ر رقم 1995أكتوبر  30المؤرخ في  346-95رقم  بالمرسوم الرئاسيمصادق علیھا  الدول الأخرى،
 .1995نوفمبر 



نقضائهإتفاق التحكیم  ارأث                                                                                 الثانيالفصل    وإ
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 .15/1في المادة  1992لائحة جمعیة التحكیم الأمریكیة لعام -

هذا وقد أجرى القضاء تطبیقات عدة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص من ذلك في 
الذي قضى بأنه من المسلم  1967نوفمبر  29بتاریخ  Colmar القضاء الفرنسي، حكم محكمة

المطروح علیه النزاع یكون مختصا بالفصل في اختصاصه، وهذا یستلزم  به " مبدأ أن القاضي
عندما یكون القاضي محكما حیث تستسقى سلطاته أصلها من اتفاق الطرفین ،  بالضرورة

 1."وجود وصحة ذلك الاتفاق فحص

 .ثالثا: أساس ومبررات المبدأ

لأساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومنهم  ذهب جانب من الفقه في تحدیده
التحكیمیة بالفصل في مسألة بأن مبدأ اختصاص الهیئة  الأستاذة حفیظة السید حداد إلى القول

نما في قانون التحكیم في دولة المقر وفي  اختصاصها لا یستمد مصدره في اتفاق التحكیم وإ
أمام  الدول الأخرى المحتمل عرض حكم التحكیم الصادر من هیئة التحكیم للاعتراف به قوانین

 .محاكمها

على اختصاصه، بل على یترك للمحكم موضوع الرقابة  وهذا المبدأ لا یعني مطلقا أن
مراقبته بواسطة الجهات القضائیة في الدولة بمناسبة الطعن  العكس فإن هذا الاختصاص تتم

 .التحكیم أو إصدار الأمر بتنفیذه ن على حكملاوالبط

الجهات القضائیة في الدولة التي یعرض علیها  ختصاص الهیئة یفرض علىفمبدأ إ
الأسباب سواء أثناء المنازعة بشأن تشكیل الهیئة أو من  الفصل في اتفاق التحكیم لأي سبب

ل في موضوع لا وجود له أن تمتنع عن الفص اتفاق التحكیم باطل أو بسبب التمسك بأن
 ختصاص المحكم ومن هنا فإن هذا المبدأ یتضمن فكرة الأولویة أيالتي تدخل في إ المنازعات

                                         
1  - Ali bencheneb:Mécanismes juridiques des relations Commercials internationales en 

Algérie, OPU, Alger 1984   . P 297. 
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ختصاصها وذلك مع بإ  لمسائل المتصلةأنه تعطى للهیئة الفرصة في أن تفصل أولا في جمیع ا
 .بالقیام بهذه الرقابة الخضوع للرقابة اللاحقة للقضاء الوطني المختص المعني

وعلى رأسهم الدكتور عبد الكریم سلامة، بأن مبدأ  تجاها آخر من الفقهبینما نجد إ
منازعات التحكیم الدولي ، في قاعدة عرفیة خاصة بتحكیم  الاختصاص یجد أساسه في نطاق

التحكیم الداخلي وكذلك رسوخه في  أن یصیر قاعدة قانونیة تطبق في التجارة الدولیة قبل
 ختصاصویدعم هذا التحلیل ، ان مبدأ الإ الاتفاقیات الدولیة وقضاء التحكیم. مختلف

 ختصاص یكون واجب الإعمال بغض النظر عن وجود أو صحة العقد الأصلي ، وعنبالإ

دولة معینة  التحكیم ذاته، بل وبغض النظر عن ضرورة الرجوع إلى قانونتفاق وجود أو صحة إ
التجارة الدولیة بباریس لعام  یقره أو یعترف به، ویستشف هذا التحدید الأخیر من حكم غرفة

حیث  1982سبتمبر  23بتاریخ  dow chemical الصادر في القضیة المعروفة بقضیة 1982
اتخاذ كل قرار حول اختصاصه، دون أن  ول المحكم سلطةمن اللائحة تخ 8قضى " أن المادة 

  . وطني أیا كان تفرض علیه من اجل ذلك، تطبیق قانون

، یمكن البحث  الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي وبعیدا عن تلك القاعدة الموضوعیة
ختصاص في المبادئ العامة للقانون الإجرائي الداخلي. فمن بالإ ختصاصعلى أساسا مبدأ الإ

 ختصاص أیة محكمة ، سواء تعلق الأمر بعدم الاختصاص المحليالدفوع المتعلقة بإ الثابت أن

اختصاصها ، ولا  ل في مدىالمحكمة هي التي لها الحق في الفصنتفاء الولایة فإن أو لإ
أن هذا  التحكیم الدولي، ختصاص في مجالیمة هذا السند القانوني لمبدأ الإیضعف من ق

تفاقي للدولة فالحقیقة أنه رغم الطابع الإ لا یقارن بالقضاء النظامي  قيتفاالأخیر قضاء إ
م زعات بحكم ملزم واجب النفاذ ومن ثقضاء یحسم المنا الخاص للتحكیم فإنه في النهایة ،

ختصاص، ومبدأ المواجهة ختصاص بالإالقانون الإجرائي كمبدأ الإ تحكمه القواعد العامة في
 .ة بینهم ...الخومبدأ المساوا بین الخصوم
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حكیم هو الأساس یعتبر أن مبدأ استقلال اتفاق الت وبذلك لا یكون صحیحا الرأي الذي
ختصاص وذلك لعدم إدراكه حقیقة طبیعة الاختلاف بین بالإ ختصاصالحقیقي لمبدأ الإ

 تفاق التحكیم وهو عقد ،لتحكیم مبدأ موضوعي یتعلق بوجود إتفاق ااستقلال إ المبدأین، فمبدأ

الفسخ.  البطلان أو والحفاظ علیه من أیة شائبة قد تعلق بالعقد الأصلي وتمتد إلیه فیصیبه
  أطرافه. لتي یبتغیهاا وبالتالي یتعین ضمان فعالیته تحقیقا لآثاره

بسلطة المحكم في البث في  ختصاص فهو مبدأ إجرائي یتعلقأما مبدأ الإختصاص بالإ 
في وقت مبكر قبل أن تثور مسألة   الهیئة تثور ختصاصألة إختصاصه، كما أن مسألة إمس

كیم ختصاص یسمح لهیئة التحالإختصاص بالإ تفاق التحكیم من عدمه، فكان مبدأإستقلال إ
 .التحكیم باطلا في ذاته تفاقبمواصلة مهمتها حتى ولو كان إ

ختصاص عدة مبررات قانونیة وأخرى عملیة یمكن إجمالها ویدعم مبدأ الإختصاص بالإ
 : النقط التالیةفي 

تعویق  هذا المبدأ یسد طریق الغش والتحایل أمام الطرف السیئ النیة الذي یرغب في أن-       
 .مسار التحكیم، برفع الدعوى بالنزاع أمام قضاء الدولة

 . كما یعمل على الاقتصاد في الوقت والإجراءات-     

نقط الثقة  طراف لقضاء التحكیم لا تستتبعأن مقتضیات الثقة الكاملة التي أولاها الأ كما -     
فصل في الموضوع، ال في الحكم الموضوعي بل كذلك الثقة في كل حكم تمهیدي یصدر قبل

 .ختصاصكالحكم بثبوت الإ

یحجب على  الأثر السالب لاتفاق التحكیم یدعم بدوره هذا المبدأ، حیث أن هذا الأثر أن-     
 .الحسم في مسألة اختصاصها وبالتالي الاعتراف لهذه الهیئة بسلطةالقضاء النظر في المنازعة 
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  .شرط التحكیم إستقلال الفرع الثاني: مبدأ
 قبل یتم الذي الاتفاق :الشرط بهذا المقصود أن: تعریف مبدأ إستقلال شرط التحكیمأولا  -

 العقد إبرام على لاحق اتفاق في أو العقود، من عقد يف الاتفاق هذا ورد وسواء النزاع حدوث

 العقد، تنفیذ حول بینهم خلافات من یثور قد ما بإخضاع، ذلك بمقتضى الأطراف ویلتزم الأصلي،

 معظم في به معترفا أصبح الشرط هذا وأن .الدولة قضاء من بدلاً  فیه للفصل لمحكمین تفسیره أو

 من المقصود وأن .بالتحكیم المعنیة الدولیة المعاهدات في وكذلك والأجنبیة، العربیة القوانین

 أو بطلانه، أو الأصلي، العقد مشروعیة عدم أن :معناها الأصلي العقد عن التحكیم شرط استقلالیة

 موضوع عن مختلفا موضوعا یعالج التحكیم شرط لأن وذلك التحكیم، شرط على یؤثر لا فسخه،

   .الأصلي العقد

 الأصلي، العقد عن التحكیم شرط استقلالیة لمبدأ مبررات هناك وأنثانیا مبررات المبدأ: -

 فالعقد الأصلي، العقد موضوع عن التحكیم شرط موضوع اختلاف هو المبررات هذه أهم ولعل

 من التي المنازعات حل فموضوعه التحكیم شرط أما تورید، أو بیع أو بشراء یتعلق قد الأصلي

  مستقبلا الأصلي العقد تفسیر أو تنفیذ حول تثور أن الممكن

 التعهد هو التحكیم شرط في فالسبب منهما، كل سبب اختلاف أیضا المبررات هذه ومن .
 شرط استقلالیة مبدأ وان .تماماً  مختلف فهو الأصلي العقد في السبب أما القضاء، إلى اللجوء بعدم

 أحكام كرسته المبدأ هذا وان والأجنبیة، العربیة القوانین من العظمى الغالبیة علیه نصت التحكیم
 في الباحث وتناول .به ومسلما معترفا أصبح المبدأ هذا فان ولذلك أحكامها، من العدید في القضاء

 في وتتمثل نتائج، أربعة في إیجازها یمكن التحكیم، شرط ستقلالیةإ على المترتبة النتائجأما 
  یلي:  ما

  .الأصلي بالعقد التحكیم شرط ارتباط عدم :الأولى النتیجة 
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 له یخضع الذي القانون عن مختلف لقانون التحكیم شرط خضوع إمكانیة :الثانیة النتیجة 

   الأصلي. العقد

 قانونیة قواعد علیه تسري حیث وطني؛ قانون لأي التحكیم شرط خضوع عدم :الثالثة النتیجة
 التجارة میدان في تلقائیا نشأت التي والأعراف العادات ومن للقانون، العامة المبادئ من مستمدة
  الدولیة،

  .ختصاصهإ مسألة في بالفصل المختصة الجهة هو المحكم أن :الأخیرة النتیجة و 

ن ستقلال عم أو شرط تحكیم ، فإنه یتمیز بالإتفاق في شكل مشارطة تحكیسواء كان إ
 ستقرت علیه أغلب التشریعات ومنها المشرع الجزائري الذي أخذالعقد الأصلي وهو المبدأ الذي إ
  على أنه الفقرة الرابعة 1040إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم، 

،  عدم صحة العقد الأصلي"لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم، بسبب " 
یعني أن كل عقد مستقل عن الآخر في موضوعه وفي إجراءاته، بحیث أن عدم صحة أي 

  منهما لا یؤدي بالضرورة إلى عدم صحة الآخر .

ارتباطه أو ربطه بأي عقد أخر ، أي  مالمقصود بمبدأ استقلالیة شرط التحكیم ، عد 
شرط التحكیم لا یمكن  استقلالیة شرط التحكیم عن عقد الأساس ، الأمر الذي یفید بأن صحة

المنازعة فیه لمجرد أن عقد الأساس غیر صحیح، وبمفهوم المخالفة یترتب على بطلان أو عدم 
تفاق الأصلي الذي یحوي شرط التحكیم بقاء الشرط التحكیمي صحیحا صحة بعض بنود الإ

  .  1بالرغم من ذلك

                                         
الذي یجیز أن یخضع اتفاق التحكیم لقانون  1963ة " الصادر سن Arrêt Gossetي " قرار " كوسأ في القضاء الفرنسي ومن تطبیقات ھذا المبد -  1

، الذي اعتبرت فیھ اتفاق 1993دیسمبر  20مختلف عـن القانون الذي یخضع لھ قانون عقـد الأساس، و قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 
ذلك عن كل القوانین الوطنیة ، كما اعترف القضاء البریطاني باستقلالیة الشرط عن العقد الأصلي التحكیم لیس مستقلا عن عقد الأساس فحسب وإنمـا ك

) والتي مفادھا: الأكبر یشمل الأقل، أي العقد الأصلي  Macmillan(                     بعد أن كان یأخذ بالقاعدة السابقة في قضاء اللورد ما كمیلان 
  یشمل الاتفاق التحكیمي .
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غیر ذلك الذي  إضافة إلى ذلك، فإن اتفاق التحكیم یمكن أن یخضع لنظام قانوني
الأصلي أي أن تقدیر مدى صحة وحتى وجود كل من اتفاق التحكیم والعقد  دیخضع له العق

  الأصلي یمكن أن یكون بصفة منفصلة ووفقا لنظامین قانونیین مختلفین .

هناك من یرى أن أساس استقلالیة اتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأصلي مبني على 
للتصرفات القانونیة المعروفة في فقه القانون المدني، ومفاد هذه الأخیرة نظریة البطلان الجزئي 

أن التصرف القانوني یمكن أن یكون صحیحا رغم بطلان أحد شروطه أو أجزائه ، فحسب 
أصحاب هذا الرأي ، فإن العقد الواحد یمكن أن یكون باطلا في جزء منه وصحیحا في جزء 

  . 1آخر

  

  بیة لإتفاق التحكیم.المطلب الثاني:الأثار السل
إحترام التعهد الصادر عنهم بإحالة نزاعهم إلى  ویعني بأن إتفاق التحكیم یلزم أطرافه   

قضاء الدول صاحب الولایة العامة للفصل فیه، و أن إتفاق التحكیم  قضاء التحكیم،بدلا من
  یعتبر المصدر الذي تستمد منه هیئة التحكیم إختصاصها للفصل في المنازعة.  

  الأول: مبدأ الأثر المانع. الفرع
یة، وهو عقد یلزم طرفیه وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة، دار اتفاق التحكیم من التصرفات الإ

وأي عقد یرتب آثار تنصرف إلى طرفي الاتفاق دون أن یستفید منه الغیر أو یضیره، وذلك ما 
، ومقتضى نسبیة اتفاق التحكیم أن یتمتع الاتفاق بالقوة )2(العقد relativitéیسمى بقاعدة نسبیة

                                         
" ألقیت  93/09استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي في المرسوم التشریعي ، محاضرة بعنوان، ـ تعویلت كریم   1

و  14بمناسبة الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي في الجزائر المنظم من طرف نقابة المحامین لناحیة سطیف ، أیام 
  . 2006جوان   15

 ، 65ص مرجع سابق، ،ةاجمھا عبدالرحمن الخو -2
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الملزمة لطرفیه وتفرض على كل منهما تنفیذ الالتزامات الناشئة عنه، وهذه القوة الملزمة لا 
  . 1تخص سوى طرفي التحكیم ویصبح منتجاً لآثاره، فهو ملزم بكل ما جاء فیه

  إتفاق التحكیم.نطاق الفرع الثاني:
: نطاق نسب یة التحكیم بالنسبة للأشخاص:طبقاً لمبدأ نسبیة اتفاق التحكیم تنصرف أولاً

آثار الاتفاق لطرفیه دون أن یستفید منه الغیر أو یضیره، وأطراف التحكیم قد تكون أطراف 
مباشرة وأطراف غیر مباشرة، وتلك الأطراف تشمل طرفي الاتفاق والخلف العام والخلف 

  .2الخاص

هم كل من اشترك في إبرام العقد سواء تم التعاقد أصالة أو طرفي الاتفاق: یقصد ب -1
عن طریق النیابة، وطرفي الاتفاق هم المتعاقدین الذین یبرمون الاتفاق بأسمائهم ولحسابهم، 
ویجب أن تنصرف نیة المتعاقدین إلى المساهمة في إبرام اتفاق التحكیم وانصراف آثاره إلیهم، 

الغیر وبالتالي لا تسري بحسب الأصل أحكام هذا الاتفاق  ومن لم یساهم في الإبرام یعد من
  .3علیه

الخلف العام: هو كل شخص یخلف أخر في كامل ذمته المالیة أو في بعض منها،  -2
بما یترتب علیها من حقوق والتزامات مثل الوارث لكل التركة أو الوارث مع آخرین للتركة، 

في حالة الوفاة فیخلف المتوفي ورثته، فیكون وكذلك الموصى له بحصة في التركة، ویتم ذلك 
لهم حقوقه وعلیهم التزاماته، فإذا أبرم شخص اتفاق تحكیم وتوفي انتقلت حقوق التحكیم 

  .4والتزاماته إلى ورثته والموصي له

فالخلف العام هو كل من تنصرف إلیه آثار كل عقد أبرمه السلف فینتقل إلى خلفه، 
آثار العقود إلى الخلف العام، مثل عقد العمل وعقد الوكالة فتنقضي وهناك حالات لا تنتقل فیها 

                                         
  .66نفس المرجع، ص  -1
 .65، محمد مصطفى محمود: مرجع سابق - 2
 .67مرجع سابق، ص ة،مھا عبدالرحمن الخواج - 3
 محمد مصطفى محمود: مرجع سابق. - 4
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61 
 

العلاقة العقدیة بوفاة أحد أطرافها، وكذا عقد الشركة إذا تم النص على انتهائها بوفاة أحد 
الشركاء، وأیضاً عقود أصحاب المهن الحرة مثل المحامین والمهندسین تنقضي بوفاة صاحب 

العام، وحالة الاتفاق على عدم انتقال الحقوق والالتزامات إلى المهنة ولا ترتب آثار الخلف 
  .1الخلف العام باعتبار أنها لیست من النظام العام فیجوز الاتفاق على مخالفتها

الخلف الخاص: هو كل شخص یخلف أخر في حق عیني على شيء معین أو في  -3
وي كحوالة الحق، وكذا ملكیة شيء معین، مثل المشتري لشيء مادي كالعقار، أو شيء معن

الموهوب له والموصي له بعین معینة بالذات، ویترتب على ذلك انتقال آثار التصرف إلى من 
  :2یتلقاه من سلفه، ویشترط في هذه الحالة شروط ثلاثة

  إبرام العقد سابق على انتقال الشيء إلى الخلف. -أ

  أن یكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء. -ب

  لخلف وقت انتقال الشيء بالحق أو الالتزام.علم ا -ج

  ثانیاً: نطاق تطبیق نسبیة التحكیم بالنسبة للموضوع:

ذكرت محكمة النقض المصریة أن إرادة المتعاقدین هي التي توجد التحكیم وتحدد نطاقه 
سواء من حیث المسائل التي یشملها والقانون الواجب التطبیق وتشكیل هیئة التحكیم وسلطاتها 
لا  جراءاتها، وأن المشرع أوجب تضمین اتفاق التحكیم تحدید المسائل التي یشملها التحكیم وإ وإ

، فنطاق التحكیم من حیث الموضوع یتحدد بالنزاع المراد فضه وفق الشروط الواردة كان با طلاً
بالاتفاق والإجراءات المتفق علیها، وفي هذا قضت محكمة النقض المصریة أنه متى اتفق 
المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعین على هیئة التحكیم أن تطبق علیه القواعد القانونیة 

  یها، فإذا اتفقا أن یطبق على النزاع قانون دولة معینة التزمت هیئة التحكیم بذلك.التي اتفق عل
                                         

 .71، ص 2001، 2،دار النهضة العربية، القاهرة، طالتحكيم التجاري الدولينادية محمد معوض،  -1
 .74محمد مصطفى محمود: مرجع سابق ، ص - 2
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وجاء بحكم أخر لذات المحكمة أنه إذا اتفق الطرفان على حل أي خلاف یتم عن طریق 
التحكیم في مدینة لوجانو بسویسرا طبقاً لقواعد التسویة والتحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة، 

وراق ما یدل على تطبیق أحكام القانون المصري بما لا یجوز معه طرح النزاع على ولم یرد بالأ
المحاكم المصریة، وقررت المحكمة أیضاً في حكم أخر أن النص الوارد بالعقد المبرم بین 
طرفي التداعي والمقرر أن أي خلاف بین الطرفین فیما یتعلق بتنفیذ أو تطبیق أو تفسیر بنود 

ولا یتم تسویته ودیاً یتم طرحه على التحكیم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولیة  وشروط هذا العقد
بباریس ویكون مكان التحكیم في القاهرة، مما یدل على ارتضاء الأطراف إخضاع التحكیم 
لقواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس، الأمر الذي من شأنه حجب أحكام القانون المصري إلا ما 

  العام. یتعلق بالنظام

  آثار امتداد اتفاق التحكیم للغیر

یترتب على امتداد اتفاق التحكیم للغیر، أن یصبح كلاً من الغیر وأطراف الاتفاق في 
مركز سواء، وما یحق لطرفي الاتفاق یحق للغیر، ویرتب اتفاق التحكیم لكلاهما أثران، أحدهما 

یهما إیجابي بفض المنازعة بطریق سلبي في حرمان اللجوء للقضاء بصدد موضوع التحكیم، وثان
  التحكیم، ونوضح كلا الأثرین بالنسبة للغیر فیما یلي:

  حرمان الغیر من اللجوء للقضاء: - 1

متى امتد اتفاق التحكیم للغیر، فإن ذلك یرتب التزام سلبي على عاتق الغیر بالامتناع 
عن اللجوء للقضاء بغیة الفصل في النزاع محل اتفاق التحكیم، وهذا الالتزام السلبي یسري على 
الغیر مثله في ذلك مثل طرفي الاتفاق، وهذا الالتزام إرادي سواء كانت إرادة صریحة لطرفي 

اق أو إرادة ضمنیة للغیر، ووفقاً للالتزام الإرادي یجب على الطرفین والغیر عدم رفع النزاع الاتف
وفي هذا قضت محكمة النقض المصریة أنه  ،1إلى القضاء لسبق الاتفاق على اللجوء للتحكیم

                                         
 .109مرجع سابق، ص ة، مھا عبدالرحمن الخواج - 1
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وفقاً للنص الوارد بالعقد المبرم بین طرفي التداعي والمقرر أن أي خلاف بین الطرفین فیما 
ط هذا العقد ولا یتم تسویته ودیاً یتم طرحه على و لق بتنفیذ أو تطبیق أو تفسیر بنود وشر یتع

التحكیم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس ویكون مكان التحكیم في القاهرة مما یدل على 
نه ارتضاء الأطراف لإخضاع التحكیم لقواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس، الأمر الذي من شأ

حجب أحكام القانون المصري إلا فیما یتعلق بالنظام العام، كما قضت أیضاً أن اتفاق الأطراف 
على حل أي خلاف یتم عن طریق التحكیم في مدینة لوجانو بسویسرا وطبقاً لقواعد التسویة 
 والتحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة، ولم یرد بالأوراق ما یدل على تطبیق أحكام القانون

  المصري بما لا یجوز معه طرح النزاع على المحاكم المصریة.

  حق الغیر في اللجوء لهیئة التحكیم: - 2

 وأیحق للغیر مثله في ذلك مثل طرفي الاتفاق اللجوء لهیئة التحكیم لفض النزاع الناشئ 
اللجوء المحتمل نشوئه في المستقبل، وفقاً للأثر الإیجابي لامتداد اتفاق التحكیم، ویترتب على 

للتحكیم ضرورة إتباع إجراءات التحكیم وفقاً للاتفاق، والاعتداد بالحكم الصادر فیه وكأنه صادر 
  .1من محكمة مختصة أصلاً بنظر النزاع

    

                                         
  .117مھا عبدالرحمن الخواجا: مرجع سابق، ص -1
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   المبحث الثاني
 التجاري. إنقضاء إتفاق التحكیم

  

الطبیعة یخضع إتفاق التحكیم في الأصل إلى القواعد العامة في إنهاء العقود غیر أن 
هر أثرها في أسباب له خصوصیة في هذا المقام تظ المتمیزة لموضوع هذا الإتفاق تجعل

فینقضي التحكیم بطریقة طبیعیة وهي التي تتلخص في تنفیذ الإتفاق، سواء بنشوب 1إنقضائه.
نزاع بین الأطراف فیلجئون لتفعیل التحكیم الذي یأخذ مجراه، قتتم المحاكمة التحكیمیة و یصدر 

  لحكم .ا

وقد ینتهي التحكیم نهایة غیر طبیعیة، حیث یمكن أن یتوفى أحد المحكمین أو أحد 
الأطراف، او یفقد الشيء محل الخلاف أو ینقضي الدین محل النزاع بسبب من أسباب إنقضاء 
الدیون، أو بتنازل أحد الأطراف عن الدعوى، ویمكن أیضا أن ینقضي التحكیم برد المحكم 

  یاده. بسبب شبهة في ح

  نقضاء الطبیعي لإتفاق التحكیم.المطلب الأول: الإ 
طبیعیا بعد نشوء النزاع، بتفعیل الإتفاق، حیث یتم تعیین المحكمین وقیام  ینتهي التحكیم

الخصومة التحكیمیة ومن ثم صدور حكم یحسم النزاع بین الأطراف، ولا سیما  ذا تم تنفیذه 
دون حدوث نزاع ومن ثم لاتعود هناك حاجة للتحكیم  دون عوائق. وقد یتم تنفیذ العقد الأصلي

  أصلا.

  

                                         
 .132أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق،ص - 1
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  الفرع الأول: تنفیذ العقد الأصلي.
ء بتنفیذ العقد الأصلي دون إثارة هاتینقضي إتفاق التحكیم في الحالة التي یقرر فیها القانون إن

صلي أیة منازعات بین الطرفین و بالتالي لم یتم إعمال شرط التحكیم الذي تضمنه العقد الأ
ثارت النزاع حول تنفیذ العقد،ن أن إتفاق التحكیم هو شرط واقف وهو على إعتبار م ذلك أن  إ

ثارة نشوبإتفاق التحكیم الوارد في صورة شرط تحكیم یقف نفاذه إلى حین تحقق  منازعة أو  وإ
الإلتزام یجب تنفیذ  فعندهاتفاق بخصوص العقد الوارد به شرط التحكیم .منازعات بین أطراف الإ

الذى یتضمنه إتفاق التحكیم الوارد فى صورة شرط ضمن عقد العلاقة القانونیة باللجوء إلى 
 إذا زال العقد الأصلي التحكیم للفصل فى هذا النزاع وتنفیذ الحكم الصادر فى هذه المنازعة أما

إذا كان إتفاق ما  فى حالةاما   و أنتهى دون إثارة نزاعات زال إتفاق التحكیم إنقضاءا طبیعیا.
صورة مشارطة تحكیم فإنه لا یكون هناك شرط واقف لأن مشارطة التحكیم  التحكیم ورد في

اللجوء إلى  یكون وحددة ولا تتضمن هذا الشرط الواقف تحرر بعد نشوء المنازعة وتكون م
  نتظار تحقق الشرط .التحكیم مباشرة دون إ

  الفرع الثاني: صدور الحكم.
م إذا صدر حكم من المحكم (أو المحكمین) في النزاع موضوع إتفاق التحكی ینقضي

تفاق التحكیم ینقضي في هذه 1التحكیم ، وهذه النتیجة الطبیعیة لإنقضاء إتفاق التحكیم ، وإ
ى بإبطاله بالفعل الموضوع قابلا للإبطال ولو حتى قضحتى ولو كان الحكم الصادر في  الحالة

، و إذا یتها في الفصل في النزاع بإصدار حكمها في الموضوع نظرا لإستنفاذ هیئة التحكیم لولا
كان إتفاق التحكیم یشمل عدة منازعات و صدر حكم بخصوص إحدى هذه المنازعات فیكون 

ویقتصر أثر الحكم على إنهاء التحكیم بالنسبة  إتفاق التحكیم قائما بالنسبة للمنازعات الأخرى
  حكیم قائما للأعمال في المنازعات الأخرى.للنزاع الذي صدر فیه و یبقى إتفاق الت

بمعنى أخرعند الإنتهاء من الإجراءات بالنظر في النزاع و حسمه،و ذلك بصدور القرار 
،حیث أن المحكم بعد قبوله القیام بمهمة بالشكل الذي یقتضیه القانون أو القواعد الإجرائیة

                                         
للطباعة والنشر،  ، الفتح1الجزء  ،الدولیة والمحلیة التحكیم فى العلاقات الخاصة ،مصطفى الجمال، عكاشة عبد المتعال - 1

 .567 ،1998القاھرة، 
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له التنحي عن مهمته دون سبب  ، و لا یجوزالتحكیم الإستمرار بهذه المهمة لحین إتمامها
مشروع و الإلتزام بالتعویض لمصلحة الخصوم عن الضرر الذي إصابهم جراء تنحیه في وقت 

 08/09من القانون  1021.و هذا مانصت علیه المادة 1غیر مناسب و بدون عذر مقبول
المشرع عن المهمة إذا شرعوا فیها،..." و بالتالي جعل بقولها "لایجوز للمحكمین التخلي 

للمحكمة المختصة بإن تصدر إمرا بإنهاء مهمة المحكم و سلطة المحكمة بمفهوم العكسي قد لا 
تصدر المحكمة هذا الإمر مما یترتب علیه إضرار بحق أطراف إتفاق التحكیم  مما یستدعي 
القول إن على المشرع التدخل و فرض جزاء یتمثل في التعویض لهذه الحالة بما یتناسب مع 

قد یؤدي إلى إستقرار العلاقة  الضرر الذي قد یصیب أطراف إتفاق التحكیم، و هذا بدوره واقع
بین أطرافالتحكیم أو هیئة التحكیم من ناحیة ،و یؤدي إلى ضبط العملیة الإجرائیةللتحكیممما 

  یسهل عملیة سیر الإجراءات من ناحیة أخرى.

فاق التحكیم كنتیجة طبیعیة و إذا صدر حكم من المحكم في موضوع التحكیم ینتهي إت
من قانون  1031من طرق الطعن بموجب المادة  لهذا الإتفاق ،و لا یقبل الطعن بأي طریق

   .الإجراءات المدنیة و الإداریة إلا بدعوى البطلان

  الفرع الثالث:إنتهاء إتفاق التحكیم بإرادة أطرافه.
تفاق الصریح قد یرد في و ذلك بالإتفاق على إنهاء التحكیم صراحة أو ضمني ، و الإ

وثیقة مكتوبة و موقعة من الطرفین أو في صورة تبلیغات على ید محضر قضائي أو في صورة 
  مراسلات متبادلة.

من الطرفین بطلباته أمام القضاء طالبا  كلأما الإتفاق الضمني فیكون عن طریق تقدیم 
ي النزاع ثم حضور المدى لتجاء أحد من الطرفین إلى القضاء للفصل فالفصل فیها ، و أن 

  .2علیه، و یعني هذا إتفاق الأطراف على النزول عن التحكیم

                                         
  .569نفس المرجع، ص  -1
 .138أبو الوفاء أحمد، مرجع سابق، ص- 2
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و الإلتجاء إلى القضاء المستعجل من قبل أحد الطرفین لا یعني إرادة منه في التناول 
المستعجل و  عن التحكیم فیما یتعلق بموضوع الحق ذاته و مثول الطرف الأخر أمام القضاء

عوى المستعجلة دون الدفع بالإتفاق على التحكیم لا یعني إرادة منه في تقدیم دفاعه عن الد
  .1النزول عن التحكیم بصدد النزاع الأصلي

و الإتفاق على إنهاء التحكیم قد لا یتحقق إلا بعد تنفیذ التحكیم تنفیذا جزئیا بعد صدور 
للمستقبل ، و یكون منهیا حكم من المحكم في شق من النزاع و الإتفاق على إنهاء أثره بالنسبة 

لهمة المحكم أیضا إعتبارا من تاریج الإتفاق ، و هذا طبیعي أن سلطة المحكم تنتهي بمجرد 
  2إتفاق الخصوم على إنهاء التحكیم.

  المطلب الثاني: الإنقضاء الغیر طبیعي لإتفاق التحكیم.
خصومة التحكیمیة الطریق الطبیعي لإنقضاء التحكیم كما أسلفنا، هو ان یتم السیر في ال

إلى غایة صدور حكم فاصل في النزاع، ولكن یحدث أن هذا الأمر قد لا یتحقق، ویظهر من 
المشكلات ما یؤدي إلى إنتهاء التحكیم دون الفصل في النزاع، وذلك بطبیعة الحال، یعود 
 لأسباب طبیعیة أو من فعل الأطراف، أو التي  یحددها القانون، وكذلك إذا توصل الأطراف
إلى تسویة للنزاع موضوع التحكیم، وفي هذه الحالة على هیئة التحكیم ان تثبت تلك التسویة في 

  3القرار الصادر بإنهاء إجراءات التحكیم.

وقد نص المشرع الجزائري على إنتهاء التحكیم بطریق آخر غیر طریق الفصل في 
  التي نصت على: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1024النزاع في المادة 

  " ینتهي التحكیم:

بوفاة أحد المحكمین أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو حصول مانع له، ما  -
لم یوجد شرط مخالف أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو 

  1009المحكمین الباقین، و في حالة غیاب الإتفاق تطبق احكام المادة 
                                         

 .561مرجع سابق، ص ،مصطفى الجمال، عكاشة عبد المتعال - 1
 من الإجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق. 1031المادة  - 2
 228، ص2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، القاھرة ،  - 3
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  .أشهر )4(بإنتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذا لم تشترط المدة، فبإنتهاء مدة أربعة -

  اع أو انقضاء الدین المتنازع فیه.بفقد الشيء موضوع النز  -

  بوفاة أحد الأطراف.  -

  الفرع الأول: عدم الفصل في الأجل المحدد.
" 08/09نیة و الإداریة  من قانون الإجراءات المد 1024نصت الفقرة الثانیة من المادة 

) 4ینتهي التحكیم...بإنتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذا لم تشترط المدة، فبإنتهاء مدة أربعة(
  أشهر".

 تشكیل إكتمال إن الأصل أن یتفق طرفا التحكیم على تحدید میعاد التحكیم إبتداءا من
  هیئة التحكیم مالم یتفق الطرفین على غیر ذلك.

تفاق على میعاد، فوجب أن یصدر خلال أربعة أشهر من الیوم الذي فإذا لم یوجد إ
  یكتمل فیه تشكیل هیئة التحكیم و مباشرتها لمهمتها.

من صفات إتفاقیة التحكیم أنها مرنة إذ یمكن للأطراف إستغلال هذه المرونة بإدراج ما 
سباب لا یمنع الأطراف . لهذه الأشاؤا فیها من إتفاقیات ما لم تكن مخالفة للنظام العام الدولي

میعاد محدد لإصدار الحكم التحكیمي  الإتفاق على مد المیعاد أو تفویض هیئة التحكیم بمد من
من قانون  1043 في فقرتها الأخیرة بمقتضى المادةفي شرط أو مشارطة التحكیم و هذا 

مما یؤدي إلى إعتبارها شرط من شروط إتفاقیة التحكیم الذي یلزم  1الإجراءات المدنیة و الإداریة
یبرر مبدأ سلطان الإرادة في قدرة الأطراف على تحدید میعاد لإصدار  ما . وهذاالهیئة التحكیمیة

القرار حیث یبدأ من تاریخ قیام النزاع إذا كان محدد المیعاد في شرط التحكیم أو منذ بدء سیر 
و وفقا لنظام تحكیمي لأحد المراكز الدائمة للتحكیم إذا إتفق الأطراف على أ الدعوى التحكیمیة

  .التحكیم المؤسساتي

                                         
   .08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1043المادة  -1
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و في جمیع الأحوال إن عدم صدور الحكم التحكیمي ضمن المیعاد المحدد ینهي مهمة 
  لم یتفق الخصوم على إمتداده.ا الهیئة التحكیمیة م

أما إنقضاء المیعاد المحدد لإصدار الحكم التحكیمي ،لا تؤثر في بقاء شرط التحكیم 
نفس النزاع أو نزاع أخر لنفس العقد الأساسي بحیث یظل أطرافه ملزمین به وعلیه یجب إحالة 

   .للتحكیم

  الفرع الثاني: بطلان إتفاق التحكیم.
عیب ي، و ذلك عندما یشوبهاقد تنقضي إتفاقیة التحكیم بصرف النظر عن العقد الأصل

خاص بها دون أن یؤثر هذا العیب في العقد الأصلي، و أبرز العیوب التي تبطلها یتمثل 
خاصة في عدم قابلیة النزاع للتحكیم، بمعنى أن محل التحكیم یكون مخالفا للنظام العام حسب 

لمحل  انیة معیارینالفقرة الث 1039ما یقره القانون،فقد إشترط المشرع الجزائري في المادة 
التحكیم الدولي  إولهما المعیار القانوني  الذي له القابلیة للنزاع أي أن یكون لأحد أطراف 
العلاقة الدولیة مقر أو موطن خارج الجزائر، و ثانیهما المعیار الإقتصادي  أي القابلیة 

الإقتصادیة بالمصالح الموضوعیة للنزاع المتمثلة في كون محل النزاع التحكیمي یتعلق 
   1الدولیة.

و قد تبطل إتفاقیة التحكیم أیضا عندما لا تحترم الشروط الشكلیة التي یستلزمها القانون، 
الفقرة الثانیة إشترطت الكتابة لصحتها تحت طائلة البطلان، كل هذه  1040إذ أن المادة 

  .2الأحوال السابقة تمثل أسباب لإنقضاء إتفاقیة التحكیم بقوة القانون

یبقى هذا الأخیر و في حالة إنقضاء إتفاقیة التحكیم المدرجة في العقد الأساسي، 
  صحیحا،و في حالة وقوع نزاع یرجع الإختصاص فیهللقصاء العادي طبقا لقواعد القانون.

                                         
  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1039المادة  -1
 من نفس القانون. 1040المادة  -2
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70 
 

  الفرع الثالث: إستحالة التنفیذ.
ن نطاق وهو عادة یكون بسبب إرتباط النزاع المتفق على التحكیم فیه بنزاع أخر خارج ع

التحكیم أو لا یجوز التحكیم فیه أو معروض على القضاء، إرتباطا لا یقبل التجزئة، ففي هذه 
الحالة سوف لا یكون من المستطاع حسم النزاع المتفق على التحكیم فیه أمام هیة التحكیم 
الأمر الذي یوصل إلى ضروؤة الفصل فیه أمام القضاء مما یعني في النهایة إنقضاء تفاق 

جمیع أطراف تحكیم، مع أن إتفاق التحكیم على نواع لا یقبل التجزئة لا یكون صحیحا إلا إذا ال
  .1النزاع طرفا في إتفاق التحكیم

و صورة ذلك كما درج علیه الفقه أن یكون موضوع التحكیم مرتبطا بموضوع نزاع أخر، 
لقابلیة للتحكیم أدى فإذا كان أحدهما مما یخرج عن نطاق التحكیم المتفق علیه اوعن نطاق ا

   2الإرتباط إلى ثبوت صلاحیة الفصل في النزاعین معا للقضاء.

و  و في الواقع أن مبدأ عدم القابلیة للتجزئة لا یكفي لوحده لهدم و إنهاء إتفاق التحكیم
لحظة صدورها تكتسب حجیة نسبیة ، و بالتالي قابلة للطعن بها، فضلا  ذلك لكون أن الأحكام

تحكیم و بالتالي حیازة حكم التحكیم لحجیة الأمر المقضي وفقا للنظام القانوني مع قوة إتفاق ال
     3مرعاة أن لا یكون هناك إرتباط بمسائل مخالفة للنظام العام ولا یجوز التحكیم فیها.

                                         
 125ص  مرجع سابق، ة،خواجمھا عبدالرحمن ال -1
  .140أبو الوفاء أحمد،مرجع سابق، ص -2
  .128و127صمرجع سابق،  ة،مھا عبدالرحمن الخواج -3
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 :خاتمة

     

 اتفاقا أو كان شرطا بصورتیها التحكیم اتفاق تلعبه الذي الدور یتضح تقدم ما خلال من 

 الدولي التحكیم عن الداخلي التحكیم اتفاق یتمیز حیث.الدولي و الداخلي التحكیم نوعي في

 عن الداخلي التحكیم في المشرع یمنع حیث التحكیم، موضوع تكون التي المنازعة بطبیعة

 متعلقة المنازعة تكون الدولي التحكیم إلي لجأت وان إلیه، اللجوء العامة المعنویة الأشخاص
   الاقتصادیة بالمصالح

 النزاع حل بإسناد أبرمته التي الأطراف فیلزم باعتباره عقدا التحكیم اتفاق إن    

 أو كان شرطا التحكیم اتفاقیة كتابة لمحكمین و تأسیسهم لإختصاص المحكمة التحكیمیة وتعد

 بوجود القول لإمكان توافره یجب أساسیا، ركنا الدولي أو الداخلي التحكیم في سواء مشارطة

 تيال المبادئ أهم من .مطلقا بطلانا الاتفاقیة بطلان الكتابة تخلف على ویترتب التحكیم، اتفاقیة

 طبیعة من أساسه یستمد الذي الاستقلالیة مبدأ التحكیم شرط وبالضبط التحكیم اتفاقیة تحكم

 .الدولي التحكیم وبالخصوص التحكیم اتفاقیة

 آخر بمعنى أو النزاع، نظر في بالاختصاص یتعلق إجراء بأنها التحكیم اتفاقیة تتمیز

 المنازعات، نظر في العامة الولایة صاحب الرسمي القضاء من الاختصاص لنزع اتفاق

  .التحكیم وهو ألا خاص لقضاء واحالتها

الجدید  والإداریة المدنیة الإجراءات في قانون الجزائري المشرع أن إلى نخلص وبالتالي 
 بذلك لیسایر سابقا، علیه كانت مما أفضل التحكیم اتفاق توضح معاصرة بأحكام وقواعد قد

دراجوالتزاید  العملیة الممارسة تطور  والدولیة الداخلیة المعاملات عقود في التحكیم اتفاقیات نحوإ

 نیایته في فإنه عقد هو التحكیم اتفاقیة أن حیث عقدا، بدایته في التحكیم كان وان. سواء حد على

  قضائي حكم بمثابة هو التحكیم قرار أن بحیث قضاء،
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  نلاحظ  أنه التحكیم إلامجال  في النصوص وفرة غمر الجزائري  المشرع ىعل نقترح.
 المشرع على ویتعین التنفیذ، موضع هذه النصوص وضع وبالتالي إلیه، اللجوء في قصور

  إحداث هیئات للتحكیم.

كما أن أبرز تحدي یثیره التحكیم الأن یتعلق بما یسمى بالتحكیم الإفتراضي أو ما 
اءات المدنیة و الإداریة قانون الإجر في یعرف بالتحكیم عبر الأنترنت خاصة و أن المشرع 

جزئ حجر الأساس الا و هو إتفاق في الجدید لم یخصه بقواعد قانونیة تنظمه خاصة 
التحكیم، وهو مایدفعنا إلى التساؤل عن كیفیة حل المشاكل التي تترتب عن إعمال هذا النوع 

  روني.من التحكیم في الجزائر، أم اننا سنكون بحاجة لصدور قانون خاص بالتحكیم الإلكت
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 قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر -أولا 

 الدولیةالإتفاقیات  - أ

 ،الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ  -1
 48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88في الجزائر بالمرسوم رقم  االمصادق علیه

 1988نوفمبر  23بتاریخ 
 .1987إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري التي حررت في عمان عام  -2

 القوانین - ب 

 المعدل و المتمم. 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر   -1
 ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -2

  .2008أبریل  23مؤرخة في   21ج ر رقم 
الصادر بالجریدة  1994ابریل  18المؤرخ في  1994لسنة  27التحكیم المصري رقم قانون  -3

 1994أبریل  21المؤرخة في  16الرسمیة المصریة رقم 
)،تم إصداره من قبل لجنة الأمم UNISTRALالقانون النموذجي المعروف بقانون الیونیسترال( -4

 .1985جوان  21المتحدة للتجارة في 

  قائمة المراجع - ثانیا

  المراجع باللغة العربیة- 1

 2001، 5منشأة المعارف، الإسكندریة، ط ،التحكیم الاختیاري والإجباري ،أحمد أبو الوفا -1
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دون ناشر،دون سنة  ،دراسات في التحكیم في منازعات العقود الدولیة رف الدین،شأحمد  -2
 النشر

، منشورات الإستثمارللتحكیم في منازعات عقود الفعالیة الدولیة  ،أحمد لعور ونبیل صقر -3
 1، ط2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 1997، بدون طبعة، دارالنهضة العربیة،القاهرة التحكیم في العقود الإداریةحمدي علي عمر، -4
النظام القانوني لإتفاق الحكیم دراسة تحلیلیة عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراس، -5

 .2005،الطبعة الأولى،الإسكندریة،مقارنة
التحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة والإداریة طبقا عبد الحمید المنشاوي:  -6

 ،1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1994لسنة  27للقانون رقم 
 امعیة،جال طبوعاتمال یواند، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ،علیوش قربوع كمال -7

 .2005، 3، طالجزائر
المكتب الجامعي الحدیث، دون بلد  ،شرط التحكیم في العقود التجاریة جمعان،ناجي محمد  -8

 ،2008نشر،
  1996القاهرة،  دار النهضة العربیة، إتفاق التحكیم، ناریمان عبد القادر، -9

، دارالجامعة التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیةنبیل اسماعیل عمر،  -10
 2005الطبعة الثانیة،الجدیدة، الإسكندریة ، 

   ،دار النهضة العربیة، دونالتحكیم في العلاقات الدولیة الخاصةسامیة راشد، -11
 1984طبعة،القاهرة،

، بدون طبعة، موسوعة التحكیم الإتفاقیات الدولیة وقوانین الدول العربیةوائل أنوربندق،  -12
 2004دارالفكرالجامعي، الإسكندریة،.

  العامة كتبال - ب

التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، المدنیة والتجاریة أحمد عبد الكریم سلامة،   -1
 2006 ،1.ط القاهرة، العربیة، النهضة ، داروالإداریة والجمركیة والضریبیة ـ دراسة مقارنة



                                                                                  قائمة المصادر والمراجع

75 
 

التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل لقانون الإجراءات  ،أمین مصطفي محمد -2
 2010، دار الهدى الجزائر المدنیة

،طبعة ثانیة مزیدة،منشورات شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبربارة عبد الرحمان، -3
 2009بغدادي،الجزائر،

موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة  ،خالد محمد القاضي -4
 .1، ط2002، دار الشروق، القاهرة، المشتركة

ات الحلبي ، الكتاب الثاني،منشور موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي ،عبد الحمید الأحدب -5
  .2008، 3ط روت،الحقوقیة، بی

الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الإلتزام  ، عبد الرزاق أحمد السنهوري -6
 .2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة بوحه عام

 2012، دار هومة، الجزائر، التحكیم التجاري الدولي، لزهر بن سعید -7

  .2004 ،3، بیروت، طالنهضة العربیة كیم التجاري الدولي، دارالتح ،مختار أحمد بربري -8

، مطبعة الانتصار، بدون التوفیق و التحكیم و لجان فض المنازعاتممدوح طنطاوي ،  -9
 .2001طبعة، القاهرة، 

 ،دراسة مقارنة ،أحكام الالتزام ،شرح القانون المدني الأردني ،موسى سلمان أبو ملوح -10
 1997 دار الجامعة، الأردن، ،الطبعة الأولى

 2001، 2،دار النهضة العربیة، القاهرة، طالتحكیم التجاري الدولينادیة محمد معوض،  -11

  ماجستیر مذكرات دكتوراه ورسائل  - ج

  رسائل دكتوراه  -أولا



                                                                                  قائمة المصادر والمراجع

76 
 

، رسالة دكتوراه  في القانون تسویة المنازعات في القانون الجزائري للإستثمارات ،حسن طالبي- 1
 2006-2005السنة الجامعیة   كلیة الحقوق، الخاص، جامعة الجزائر،

، دراسة مقارنة بین دور التحكیم في فض منازعات عقود الإستثمار ،خالد كمال أحمد عكاشة- 2
القانون المصري والقانون الأردني، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، معهد الدراسات العربیة، 

  2011القاهرة، مصر، سنة 
، أطروحة دكتوراه في على العقد التجاري الدوليالقانون الواجب التطبیق  خالد شویرب،- 3

 .2009-2008جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة،   كلیة الحقوق، الحقوق،
، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ،سلیم بشیر- 4

-2010الجامعیة باتنة، السنة جامعة الحاج لخضر   كلیة الحقوق،تخصص قانون خاص، 
2011. 

  ماجستیر مذكرات -ثانیا

مدى استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي، دراسة اسامة حسین أبو القمصان،  -1
 .2011-2010مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، مقارنة، 

، رسالة لنیل شهادة دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدوليان كلیبي، حس -2
بومرداس،   ،والعلوم التجاریة كلیة الحقوقالماجستیر في الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، 

 .2013-2012السنة الدراسیة 
نیل شهادة الماجستیر في القانون ، مذكرة لالتحكیم في حل النزاعات الدولیة ،محمد بواط -3

 .2008-2007العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
، دراسة في التشریع امتداد أثر اتفاق التحكیم إلى الغیرعبد الرحمان خواجة،  امه  -4

 2013-2012الأردني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
، مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري ،عائشة مقراني -5

والعلوم  كلیة الحقوقعقود ومسؤولیة،  شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص مذكرة لنیل 
 .2005جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة   ،التجاریة



                                                                                  قائمة المصادر والمراجع

77 
 

  :علمیة مقالات -د

 ة،یمجلة القضاة المصر  ،میعلى التحك ةیالرقابة القضائصالح جاد عبد الرحمن المنزلاوي,  -1
 .1999الأول والثاني،  العددوالثلاثون, ةیالسنة الحاد

   



                                                                                  قائمة المصادر والمراجع

78 
 

  :مراجع بالفرنسیة - ب 

1- Lois 

- Code de procédure civile français,  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607
0716 

2- Ouvrages   
1- Mostefa TRARI-TANI : Droit Algérien de l’Arbitrage Commercial 

International, BERTI Editions, Alger, 2007 

  

  

 مواقع الإنترنت - ثالثا 

موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  - 1
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration.html.   

   موقع الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة - 2

http://www.caci.dz/ar/Arbitrage.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration.html.
http://www.caci.dz/ar/Arbitrage.


 فهرسال

  

  الفهرس

  مقدمة ..............................................................................أ

  8....................................... . الفصل الأول: إنعقاد إتفاق التحكیم التجاري

  9............................... الأحكام العامة لإتفاق التحكیم التجاري :المبحث الأول

  9........................................ المطلب الأول: مفهوم إتفاق التحكیم التجاري

  10.......................... الفرع الأول: تعریف إتفاق التحكیم التجاري ومعیار دولیته

  14...................................... خصائص إتفاق التحكیم التجاري رع الثاني:الف

  16.............................. الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة لإتفاق التحكیم التجاري

  18....................... المطلب الثاني: صور إتفاق التحكیم التجاري و طرق لإبرامه

  19................................................... الأول: صور إتفاق التحكیمالفرع 

  22.............................................. الفرع الثاني:طرق إبرام إتفاق التحكیم

  24.............................. المطلب الثالث: الأركان العامة لإتفاق التحكیم التجاري

  24..................... الأول: التراضي و أهلیة التصرف في الحق المتنازع فیه الفرع

  27...................... المحل من حیث قابلیة الحق المتنازع فیه للتحكیم الفرع الثاني:

  29............................................................... الفرع الثالث: السبب

  31............................. المبحث الثاني الأحكام الخاصة لإتفاق التحكیم التجاري



 فهرسال

  31............................................................ المطلب الأول: الشكلیة

  31............................................................... الفرع الأول: الكتابة

  34...................................... الفرع الثاني:الوسائل التي یجیز إثباتها بالكتابة

  35.................................................... المطلب الثاني: تعیین المحكمین

  36............................... الفرع الأول: تعیین المحكم مباشرة من قبل الأطراف

  38........................................ الفرع الثاني: تحدید طریقة لتعیین المحكمین

  43......................................... الفرع الثالث: التعیین بالرجوع إلى القاضي

  45.............................................. المطلب الثالث: تحدید موضوع النزاع

  46........................................................... رع الأول : المشارطةالف

  46................................................................ الفرع الثاني:الشرط

  47....................................... الفصل الثاني: أثار إتفاق التحكیم و إنقضائه

  49................................................... أثار إتفاق التحكیم :بحث الأولالم

  50....................................... المطلب الأول: الأثار الإیجابیة لإتفاق التحكیم

  51........................................ الفرع الأول: مبدأ الإختصاص بالإختصاص

  57............................................ ع الثاني: مبدأ إستقلال شرط التحكیمالفر 

  59......................................... الأثار السلبیة لإتفاق التحكیم المطلب الثاني:

  60................................................... نطاق إتفاق التحكیم الفرع الثاني:



 فهرسال

  64..................................... إنقضاء إتفاق التحكیم التجاري :المبحث الثاني

  64.................................. المطلب الأول: الإنقضاء الطبیعي لإتفاق التحكیم

  65.................................................. الفرع الأول: تنفیذ العقد الأصلي

  65....................................................... الفرع الثاني: صدور الحكم

  66.................................. إنتهاء إتفاق التحكیم بإرادة أطرافه الفرع الثالث:

  67............................. المطلب الثاني: الإنقضاء الغیر طبیعي لإتفاق التحكیم

  68....................................... الفرع الأول: عدم الفصل في الأجل المحدد

  69................................................ الفرع الثاني: بطلان إتفاق التحكیم

  70..................................................... الفرع الثالث: إستحالة التنفیذ

  

 



 

 

  ملخص

. وأساس نظم المشرع الجزائري التحكیم كوسیلة بدیلة عن القضاء لتسویة النزاعات
التحكیم هو الإتفاق الذي یكون على شكل شرط في العقد الأصلي أو إتفاق منفصل 
یأتي بعد نشوء النزاع یسمى مشارطة التحكیم، وله استقلاله عن الإتفاق الأصلي. 

له أثر مانع حیث أن القضاء یحكم بعدم اختصاصه و یترك له المجال للتحكیم  كما
لحل النزاع.والتحكیم هو قضاء خاص مؤقت ینشأ لقضیة واحدة یفصل فیها.وینتهي 

  دور المحكمین بعد ذلك.

 

 

 

Résumé 

Le législateur algérien a réglementé l’arbitrage comme moyen 
alternatif de règlement des litiges, il survient sous forme de 
compromis ou de clause compromissoire, indépendante du 
contrat initial. Le juge est incompétent pour statuer sur le fond 
si les parties sont liées par une convention d’arbitrage . 
L’arbitrage est une justice privée provisoire créée pour une 
seule instance, a la fin de laquelle le rôle des arbitres est 
terminé/     

 


